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المقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين, والصّلاة والسّلام على سيّدنا ونبيّنا محمّد واله 
الطيّبين الطاهرين. 

رب أشرّح لي صدرىيء» ويسر لي أمري. ونوّر قلبي. واجعل عملي خالصاً 
لوجهك الكريم؛ وارزقني مرافقة محمّدي وأهل بيته الكرام ,يوج في الجنّة. 
واجعلني من أنصار سيّدنا ومولانا صاحب الزمانيفة؛ إِنْك سميع مجيب. 

وبعدء فليس المقصود من هذا البحث استيعاب جميع الأبحات الواردة تت 
عنوان «كتاب الجهاد». بل الهدف هو تعميق البحث حول مساألةٍ واحدةٍ ‏ بعد 
وضوح عدم اعتبار إذن المعصوم ,هه في الدفاع عن الإسلام وبلاد المسلمين بلا 
خلاف ولا إشكال من دون فرق بين زمن الحضور والغيبة» كما لا إشكال في 
اعتبار إذن المعصوم د في عصر الحضور في الجهاد الابتدائي, وحرمته بلا إذن 
المعصوم .هد وهي البحث حول أن حضور الإمام المعصوميهه. وإذنه شرط في 
الجهاد الابتدائي. فلا يجوز أو لا يجب التصدّي والقيام بالجهاد الابتدائي في 
عصر الغيبة, أو لايشترط إذن الإمام المعصوم يهد. فيجوز القيام به في عصر الغيبة. 

نم إنّ المسألة خلافيّة. ولاأقلّ أنّها ذات قولين: القول بالحرمة وهو المشهور 


5٠‏ © جهد الدموة في مصر الغيبة 
بين الأصحاب, والقول بالوجوب وهو مختار بعض الأصحاب. بل في المسألة 
قول ثالث وهو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من الاستحباب. والجواز في رسالة 
الجمل والعقود بناء على نسخة, وقد نسب إلى بعض اخرّ من الاصحاب ايضا - 
سان الكلام عنه مفصّلاً -. 

فالكلام حول مشروعيّة أو وجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة يقع ضمن 
فصول: 


الفصل الأوّل: 


القول بحرمة الجهاد الابتدائى 


فى عصر الغيبة 


[ القائلون بحرمة الجهاد الابتدائى 
د أدئة القول بالحرمة 


المبحث الأوّل: 


القائلون بحرمة الجهاد الابتدائي في عحر الغيبة 


.١‏ قال الشيخ الطوسي: «ومن وجب عليه الجهاد إِنْما يجب عليه عند شروط 
وهي أن يكون الإمام العادل الذي لا يجوز لهم القتال إلا بأمره. ولا يسوغ لهم 
الجهاد من دونه ظاهراً. ثم يدعوهم إلى الجهاد. فيجب عليهم حيئئذ القيام به. 
ومتى لم يكن الإمام ظاهراً. ولا من نصبه لإما' حاضراً لم يجز مجاهدة العدوّ 
والجهاد مع أَتمَّة الجور أو من غير إمام خطأ يستحقّ فاعله به الإثم, وإن أصاب 
لم يؤجر عليه. وإن أصيب كان مأثوماًء إلا أن يدهم المسلمين أمر من قبل العدو 
يخاف منه على بيضة الاإسلام, ويخشى بواره. أو يخاف على قوم منهم. وجب 
حينئذ أيضاً جهادهم ودفاعهم».٠‏ 

من الواضح أنّ المراد من الإمام العادل في كلامه ليس إِلَّا المعصوم يد فإنّه 
الذي تارةً ظاهر. وأخرى مستترء والكلام هو في أن المراد من المنصوب النائب 
الخاصٌّء أو يعم الخاصٌ والعام. 


.155١ ص‎ ةةيايلا١‎ 
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الظاهر أنه أراد من قوله: «من نصبه الامام للقيام بأمر المسلمين حاضرا» 
المنصوب الخاصٌ. والشاهد لذلك أنّ الشيخ في صفحات متوالية مسلسلةٍ من 
كتابه النهادة في باب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعرّض لما 
يشترط فيه حضور وإذن الإمام به أو نائبه. قال بالإضافة إلى باب الحكم والقضاء 
بين الناس: «وأمًا الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين. فلا يجوز أيضاً إلا 
لمن له سلطان الحقّ في ذلك. وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم»'. 

المأذون في كلامه هذا ليس المراد منه إلا المأذون الخاصٌ والمنصوب 
الخاصٌ وإلا لما احتاج إلى قوله: «وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم». والتصريح 
بجواز القضاء للنائب العام. فأسلوب الشيخ هو التصريح بالتعميم إلى النائب العام 
وعدم الاكتفاء بالإطلاق. ولذلك أيضاً يحمل قوله: «أو من نصبه الإمام...» في 
قوله: «فأمًا إقامة الحدود. فليس يجوز إِلَّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه 
تعالى. أو من نصبه الإمام لإقامتها. ولا يجوز لأحد إقامتها على حال. وقد 
رخص في حال قصور أيدي أثمّة الحقٌء وتغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ 
على ولده وأهله ومماليكه»' على المنصوب الخاصٌ. فإنّه لو كان أرادالتعميم إلى 
النائب العام كان عليه التصريح بذلك. كما صرّح بذلك بالنسبة إلى القضاء. وحيث 
لم يصرّح فالظاهر من سياق كلامه عدم إرادة التعميم إلى النائب العامٌ. 

والحاصل أنّ كلامه في القضاء قرينة على أن مراده من «من نصبه في الجهاد 
وإقامة الحدود» المنصوب الخاصٌ. 

والدليل على ذلك أنه تعدض لهذه المسائل الثلائة فى صفحات مساسلة 
هوالة ْ 


١.للمصدر‏ ص ٠١‏ 
١‏ اللمصدوء من أ ا 


الفصل الأوّل: القول بحرمة الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة #9 ١6‏ 

وأضف إلى ذلك أنّ الشيخ قال بعد كلامه هذا: 

فإن نذر في حال استتار الإمام وانقباض يده عن التصرّف أن يرابط. وجب عليه 
الوفاء به غير أَنّه يكون حكمه ما ذكرناه من أَنّه لا يبدأ العدوّ بالقتال, وإنّما يدفعهم 
إذا خاف سطوتهم.١'‏ 

فته يظهو أنّ هزاده .فخ السب المتضوي الخاض» فائه ذكتر اث هذكدرنا أن 
الجهاد الابتدائى فى حال الاستتار غير جائز. وعليه. فلا شبهة أنّ مراده 
المتضيوت الخاصٌ,. 

وقد استند استظهار كون مراده المنصوب الخاصٌ إلى أمور: 

١‏ أَنْه لو كان الجهاد الابتدائي في الغيبة غير محرّم لصمّ وقوع النذر به. أو 
ترنّب الثواب عليه. ولمّا لم يكن كذلك فلا يصمّ النذر. ولا يترتّب الثواب. 
يخلاف :لذو المراطبة: 

قال الشيخ: «فإن نذر في حال استتار الإمام .يه وانقباض يده عن التّصرف أن 
يرابط. وجب عليه الوفاء به»." 

وقال أيضاً: «والمرابطة في سبيل اللّه فيها فضل كبير. وثواب جزيل غير أن 
الفضل فيها يكون حال كون الإمام ظاهراً. ومتى لم يكن الإمام ظاهراً لم يكن 
فيه ذلك الفضل»." 

وكان الأولى أن يذكر فضل الجهاد في زمن الحضور؛ لأنّ فضله أكبرء فعدم 
ذكر ذلك فيه إشارة إلى عدم جواز الجهاد في حال الغيبة. فلا تصل النوبة إلى 
الكلام في فضله :. 


.1591-55٠0 ص‎ ةبايتلا١‎ 

؟.للمصدرء ص .553١‏ 

"'. المصدر. 

؛. حكي الجيهاد الاإنتدائي, مجلة فقه أهل البيت4هء العدد ؟؟, ص .١6‏ 
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بالإضافة إلى النذرمن المحتمل أن يكون وجه عدم ذكر ذلك في الجهاد أنّ 
الجهاد الابتدائي من الأمور التي قلّما يتّفق وقوعه؛ لندرة اجتماع الشرائط من 
الحاكم العادل. والجيوش والأمراء وما يحتاج إليه في الحرب من العٌُدّة والقوّة. 
وهذا بخلاف المرابطة. فإنّ المرابطة يمكن تحقّقها فى أكثر الأزمنة. 

نعم. ما ذكره هذا شاهد على ما ذكرناه من الوجه في أنّ المراد المننصوب 
الخاصٌّ. وأمًا ما ذكره من أنه كان الأولى أن يذكر فضل الجهاد. فلعلّه لأنّ 
المفروض أنه ذكر الشيخ أنّ الجهاد في زمان الغيبة أيضأ واجب؛ فإنّه أراد من 
قوله: «أو يكون من نصبه الامام» النائب الخاصٌ والعامٌ واكتفى بذكر الوجوب 
عن التعرّض لفضله. لا أنَّ عدم ذكر ذلك فيه إشارة إلى الجواز. 

؟. لو كان الجهاد الابتدائى حال الغيبة جائزاً لما حصر الشيخ الدعوةإلى 
الإسلام بالمعصوم أو من يأمره. قال: «والداعي ينبغي أن يكون الإمام أو من 
عرد اللإمام '». ومن الواضح 2 الأمر بالدعوة هو للجهاد القائم فعلاً وتحت 
إشراف الامام. فلا يشمل عصر الغيبة. 

وبعبارة أخرى «من اموه الاإمام» هو المتحقّق فيه مصداق معيّن لا الأمر 
الكلّى. فإنّه يتنافى مع فعليّة القيام بالجهاد المطلوب فيه الدعوة.' 

لقائل أن يقول: إِنّه ليس معنى قوله: «أو من يأمره الامام» من يأمره الإمام 
للدعوة إلى الجهاد القائم فعلاً. بل المراد من يأمره للقيام بأمور المسلمينء وأنّ 
الداعي ينبغي أن يكون الإمام أو من يأمره الإمام. وينصبه للقيام بأمور 
المسلمين, وذلك شامل للنيابة العامّة فى حال الغيبة, لا أنّ المراد المأمور للدعوة 
حتى يقال: الأمر بالدعوة هو للجهاد القائم فعلاً وتحت إشراف الإمام. ومع هذا 
.١‏ المصدر.ء ص 7597. 
؟. حكم اللجهاد الاإنتدائي, مجلة فقه أهل البيت ريخ. العدد 7, ص .١15‏ 


الفصل الأوّل: القول بحرمة الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة 88 ١7‏ 
الاحتمال لا يصمٌ الاستناد إلى هذه العبارة لفهم المراد من قوله: «أو يكون من 
نصبه...». 

'. أسلوب الشيخ في تعابيره الفقهيّة يدل على أنَّ مراده في الهجدة من النصب 
هو النصب الخاصٌء فإنّه يستخدم كلمة «النصب» للدلالة على النصب الخاصٌ, 
وكلمة «التفويض» للنصب العام والفقهاء. 

قال في باب الأمر بالمعروف: «فأمًا إقامة الحدود. فليس يجوز لأحد إقامتها 
9البلظا» الزماة النسيوت من قل الله أورمس تصيه الماع لإقانتها. ,ليود 
لأحد إقامتها على حال, وقد رخص في حال قصور أيدي أئمّة الحقٌّء وتغلب 
الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه»'. 

فأطلق النصب للدلالةعلى النصب الخاصٌّ مقابل الرخصة للدلالة على 
النصب العاءٌ فلو كان مراده من النصب هو العام لما قال: «في حال قصور أيدي 
أئمّة الحٌّ»؛ لأنّ المفروض أنّ وجود الفقيه القائم بأمورالمسلمين بمنزلة كون 
الإمام حاضراً. والحال جعل مقابل ذلك تغلّب الظالمين.' 

الترخيص الوارد في الذيل ليس هو التصب العام ونيابة الفقهاء عن 
المعصوم,هد. بل ترخيص لكل إنسان أن يقيم الحدّ على أفراد معدودة ‏ أسرة 
الشخص - وهذا غير النصب العاءٌ. وهذا يلائم كون مراده من النصب هو العام بأن 
يقول الشيخ: «إقامة الحدّ لا يجوز إلا للمعصوم .د أو نائبه الخاصٌ أو العام وإذا 
فقد أحدهما يجوز لكلّ شخص إقامته على أسرته». 

نعمء لو كان الترخيص بالإضافة إلى الفقهاء والنصب العامٌ. كان المتعيّن 
حمل النصب على النصب الخاصٌء فإِنه لا معنى لأن يقال: يجوز إقامته 


.7٠٠٠١ للتيابة ص‎ .١ 
.١5 حكي الجهاد الانتدائى, مجلة فقه أهل البيتوته؛ العدد "", ص‎ ." 
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للمعصوم يزه أونائبه الخاصٌ أو العام (الفقهاء). ورخّص للفقهاء إقامته 
على أسرتهم. 

فتحصّل أنّ ما ذكره من هذه الأمورلا يكون مستنداً لكون المراد من النصب 
في عبارة لليهابة النصب الخاصٌ. نعم؛ لا ابن لجعل بعضها شاهداً لذلك. 

؟. قال أيضاً في البوط: «وإذا اجتمعت الشروط التي ذكرناها فيمن يجب 
عليه الجهاد. فلا يجب عليه أن يجاهد إِلَا بأن يكون هناك إمام عادل. أو من 
نصبه الإمام للجهاد. ثم يدعوهم إلى الجهاد. فيجب حينئذ على ما ذكر ناه الجهاد. 
ومتى لم يكن الاإمام ولا من نصبه الاامام سقط الوجوب. بل لايحسن فعله 
أصلاً... والجهاد مع أثمّة الجور أو من غير إمام أصلاً خطأ قبيم يستحقٌّ فاعله 
الذء والعقاته :وان اضيب له نوخرو وان اضا كان هاتوما 

ليس المنصوب للجهاد إلا النائب الخاصٌّ. فلا إشكال في أنه قال في المبسوطا 
بحرمة الجهادالابتدائي في عصر الغيبة. 

". ما ذكره ابن إدريس. والظاهر أنه نقل عبارة الشيخ في التهجدة'. فرأيه رأي 
الشيخ في التهابة إلا أنّ الموجود في للسرار هكذا: «أو يكون من نصبه الإمام 
للقيام بأمر المسلمين في الجهاد حاضراً» بزيادة كلمة في الجهاد والمنصوب 
للقيام بأمر المسلمين في الجهاد ليس إلا النائب الخاصٌّ. 

. قال ابن البرّاج: «وإِنّما ذكرنا أن يكون ماموراً بالجهاد من قبل الإمام أو من 
نصبه؛ لأنْه متى لم يكن واحداً منهما لم يجز له الخروج إلى الجهاد. فإن دَهَمِ 
المسلمين العدٌ. وهجم عليهم في بلادهم جاز لجميع من في البلد قتاله على 
وجه الدفع عن النفس والمالء والجهاد مع أئمّة الكفر. ومع غير إمام أصلىٌّ أو من 


./ للمببسوطء ج 5 ص‎ ١.١ 
2 اللسرائر. ج 5 ص‎ 5 
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نصبه قبيح يستحقٌ فاعله العقاب. فإن أصاب كان مأثوماً وإن أصيب لم يكن 
على ذلك أجر»'. 

لا معين في كلامه هذا للحمل على المنصوب الخاصٌ. وإِنْما القرينة لذلك 
قوله في موضع آخر من البحث: «لايجوز قتالهم إلا مع الإمام أو من ينصبه 
لذلك»' فإنّ المنصوب للجهاد ليس إلاالنائب الخاصٌء ومن المحتمل قويّاً أن 
يكون مراده من«من نصبه» في الموضع الأُوّل أيضاً خصوص المنصوب للجهاد. 
لا مطلق المنصوب. 

وقد يقال: إن ذكر ضمير التثنية للمعصومءة والمنصوب من قبله في قوله: 
«متى لم يكن واحداً منهما لم يجز له الخروج إلى الجهاد»' قرينة أخرى على أن 
مراده المنصوب الخاص ؛. 

ذلك ليس بشيء. فإنّ الضمير كما يمكن أن يرجع إلى المعصوم ههه ونائبه 
الخاصٌ, كذلك يمكن أن يرجع إلى المعصوم,إدٍ ونائبه الشامل للخاصٌ والعام. 
واتّضح أيضاً عدم تماميّة ما استدركه بعض بقوله: «اللّهمَ إلا أن يراد ممّن نصبه 
معنى يعم فقهاء الشيعة ...»”. 

. قال ابن حمزة: «الجهاد فرض من فرائض الإسلام... وإنما يجب 
بثلاثة شروط: أحدها: حضورالامام أو من نصبه الإمام للجهاد. وريّما 
يصير الجهاد فرضّ عين بأحد شيئين: أحدهماء استنهاض الإمام إِيَّاه 
والثاني: أن يكون في حضوره وغيبته بمنزلة. وهو أن يدهم أمر يحشى 
.١‏ المهذب, ج ١‏ ص 797. 
". المصدرء ص ". 
“". المصدرء ص 5953. 
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الجور»'. 

المنصوب للجهاد لايكون إلا المنصوب الخاصٌّ؛ فإنّه لايتحقّق فرضه إلا عند 
حضور المعصوم يبه وتصديه للزعامة حتى يكون هوالذي نصب أحدا للجهاد. 
فاق حمرة أرضأ هن القائلين بالحرمة فى عضر الفية: 
امف وهو محرّم من دون إذنه»'. 

قال بعض: «وهو واضح الدلالة على المطلوب. والمراد بمن يأمره. أي بالأمر 
الفعلى فى القضيّة الواقعة لا الأمر الكلى الذي يشمل الغيبة»". ذلك بناء على كون 
المراد من يأمره بالجهاد. لا من يأمره للقيام بأمور المسلمين. 

/. قال المحقق الحلّى.: «... وفرضه على الكفاية بشرط وجود الإمام أو من 
نصبه للجهاد...» .. 

قد مر أن المراد من «من نصبه للجهاد» المنصوب الخاصٌء وظاهر هذه العبارة 
أن حضور المعصوم يئة أو نائبه الخاصٌ شرط للوجوب إلا أنه قال بعد ذلك فى 
البحث عن المرابطة: «... هى اللإرصاد لحفظ الثنغر. وهى مستحبّة ولو كان الاإمام 
مفقوداً؛ لأنها لا تتضمّن قتالاً. بل حفظأ وإعلاماً...»' الظاهر فى اشتراط أصل 
الجواز بالحضور لا وجوب الجهاد. كما هو ظاهر عبارته الأولى. 

6. قال العلامة الحلّى فى ادذكره «الجهاد قسمان: أحدهما: أن يكون للدعاء 
. الرسيلة ص 155. 
٠‏ الجامع اللشرظيم, ص 73717. 
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إلى الإسلام. ولا يجوز إلا بإذن الإمام العادل أو من نصبه لذلك عند 
علمائنا أجمع... وقال أحمد: يجب مع كلّ إمام بر أو فاجر.... والثاني: 
أن يدهم المسلمين العدرٌ فيجب على الأعيان عند قوم وعلى الكفاية عند 
ا 


فهو أيضاً من القائلين بالحرمة؛ فإنّ المنصوب للجهاد هو المنصوب الخاصٌ. 

4. وقال في المنتهى: «... فالأولى (الجهاد للدعاء إلى الإسلام) لا يجوز إلا 
بإذن الإمام العادل أو من يأمره الإمام»'. 

1 هذا بضميمة قوله في بحث مياه «أمّا في حال غيبته. فإنّها 

مستحيّة أيضاً استحباباً غير مؤكّد؛ لأنّها لا تتضئن قتالاً بل حفظاأً وإعلاماً... 

إذا ثبت هذا فإن رابَط حال ظهور الإمام بإذنه. وسوّغ له القتال جاز له ذلك 
وإن كان مستقرًاً. أو لم يسوّغ له المقاتلة لم يجز له القتال ابتداء بل يحفظ 
الكفّار من الدخول إلى بلاد الإسلام», كالصريح في حرمة الجهاد الابتدائي في 
عصر الغيبة. 

.٠‏ وقال في «لقواعد: «وفي الرباط فضل كثير. .. ولا يشترط فيه الإمام؛ ؛ لانه 
لايشمل قتالاً بل حفظاً وإعلاماً...».. التعليل دالٌ على أنّ القتال مشروط 
بالامام. 

.١‏ وقال في الإدشد: «وإِنّما يجوز يعني الجهاد ‏ بعد الدعاء من الإمام أو 
نائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه»”. 
.١‏ تذكرة للفتهلهء ج 4, ص 19. 
؟. منتهى المطلبء ج 7 ص 819. 
“'. المصدر. ص .4١7‏ 
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قال بعض المحقّقين: «فدلت على اشتراط جواز الجهاد بحضور الامام 
المعصوم ينه. حتى يتصوّر الدعاء إلى الاسلام منه أو نائبه»'. 

هذا لو كان كلامه هكذا: يجوز الجهاد بعد الدعاء من المعصوم ويه أو نائبه 
المنصوب للدعوة إلى الإسلام أو للجهاد. 

؟. قال فخر المحقّقين في مقام التعليل لعدم جواز الأمر بالمعروف أو النهي 
عن المنكر إذا افتقر إلى الجراح أو القتل: «لأنّه لو جاز. لجاز الجهاد من غير إذن 
الإمام. لكن التالي باطل إجماعاً. فالمقدّم مثله. والملازمة ظاهرة»' فهو أيضاً من 
القائلين بالحرمة. بل ادّعى عليه الاجماع. 

.١"‏ قال الشهيد الثاني في لاوضة:«... وإنما يجب الجهاد بشرط الإمام العادل 
أو نائبه الخاصٌّ. وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعبّ أمَا العام كالفقيه. فلايجوز 
له توليه حال الغيبة بالمعنى الأوّل»'. ذلك صريح في الحرمة في عصر الغيبة. 
وكذلك صرّح بذلك في المساللك؛. 

. قال السيّد على الطباطبائي: «وإنما يجب الجهاد بالمعنى الأوّل 
على من استجمع الشروط المزبورة مع وجود الإمام العادل وهو المعصوم يؤد. 
أو من نصبه لذلك. أي النائب الخاصٌّء. وهو المنصوب للجهاد أو لما هو 
أعبّ. أمَا العام كالفقيه. فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه. 
كمافي ظاهر للمنتهى. وصريح الاضية إلا بن احعد: كينا في الأول 
وظاهرهما الإجماع والنصوص به من طرقنا مستفيضة. بل متواترة” 


.771١ كلمات سدريدة ص‎ .١ 
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وهو أيضاً صرّح بالحرمة. وعدم مشروعيّة الجهاد الابتدائي في عصر 
الفيية: 

4. وصرّح بذلك أيضاً الشيخ جعفر كاشف الغطاء حيث قال: «... خامسها: 
جهاد الكفر والتوجّه إلى محالهم للردّ إلى الإسلام. والاذعان بما أتى به النبئّ 
الأ المبعوث من عند الملك العلام عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. وهذا 
المقام من خواصٌ النبئّيَنةِ والإمام يد والمنصوب الخاصٌ منهما دون العامٌ»'. 

7. قال صاحب الجواهر: «وعلى كلّ حالء فلا خلاف بينناء بل الإجماع 
بقسميه عليه في أَنْه إنْما يجب على الوجه المزبور بشرط وجود الإمام يه« وبسط 
ودف اوافى تضيه للجهاق وبل آم عقن وععه مسروظ ذلك تاذ عد 
وجوبه»'. 

نعمء قال بعد ذلك: «لكن إن تمٌ الإجماع المزبور فذاك, و إلا أمكن المناقشة 


فيه...) '. 


وذكر فى موضع آخر: (إِنّ الأئمّة روج لميأذنوا في عصر الغيبة بجهاد الدعوة»؛. 
. وقال الميرزا القمّي: «الأصل أنه لايجوز القتال مع الكقّار ابتداء لدعوتهم 
إلى الإسلام وإن كان بأمر الفقيه الذي هو نائب عام للإمام .هد حال الغيبة, ولا 
وكذلك مع الجائر اختياراً . وكذلك مع الاضطرار وإن لم يكن آثماأ»*. 
فهو أيضاً أفتى بالحرمة. وصرّح بذلك. 
.١‏ كشف الغطالءء ج 7 ص 1/". 
". جواهر اللكلام, ج ١لء‏ ص .١١‏ 
8# لصون ص 1 
زاجم المصدرء ص 5117. 
6. جامم الأشتات, ص 07 .١‏ 
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6. قال السيّد الامام الخميني: «في عصر غيبة ولىّ الأمر وسلطان العصر هه 
يقوم نوّابه العامّة ‏ وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء ‏ مقامه في 
إجراء السياسات. وسائر ما للإمام به إلا البدأة بالجهاد»'. فعنده لايجوز الجهاد 
الابتدائي في عصر الغيبة. 

نعم, ذكر في كتاب «إيم أنه اشتهر اختصاص الجهاد غير الدفاعي 
بالمعصوم ريح وافب يحت وتامل '. 

وبعض اخر من الأعلام” 


.١‏ تححرانر الوسيلة؛ ج ١‏ ص 17غ. 
؟.ليم؛ ج 3 ص 7 11. 
“'. كالسيّد الكليايكانى. انظر: المدابة ص 7غ. 


المبحث الثاني: 


أدلة القول بعدم مشروعيّة الجهاد الابتدائي 


.١‏ الإجماع 

ادّعي الإجماع أو نفي الخلاف في بعض الكلمات: 

أ- قال ابن زهرة في «افيية «ومتى اختلٌّ شرط من هذه الشروط 
- ومنها أمر الإمام العادل أو من ينصبه الإمام يه سقط فرض الجهاد بلاخلاف 
أعلمه»١.‏ 

عن بعض أنّ المراد من نفي الخلاف في كلامه نفيٌ الخلاف عن الوجوب 
حال الغيبة لاغير, فإِنّه ليس نفي الخلاف قائماً على نفي المشروعيّة, 
بل على أصل الاشتراط. وسقوط الفرض حال الغيبة أعمّ من أن يكون 
جائزاً أو لا" إلا أن يقال: إِنّ ابن زهرة أينضاً من القائلين بعدم جسوازه 
في الغيبة, وإِنْما لم يصرّح بعدم الجواز اعتماداً على ما في كلمات بعضهم. كما 


١ 18 عيية اللاو ص‎ .١ 
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عن السيوري من أنه مما «متى جاز فعله وجب»'. فلعلّه لذلك لم يصرّح 
بعدم الجواز. 

ب - قال العلامة في المنتهى: «الجهاد قد يكون للدعاء إلى الإسلام. وقد 
يكون للدفع بأن يدهم المسلمين عدوٌّ. فالأوّل لا يجوز إلا بإذن الإمام العادل 
ومن يأمره الإمام. الثاني يجب مطلقاً. وقال أحمد: يجب الأوّل مع كلّ إمام برّ أو 
فانم" 

استظهر في الإرداض منه الااجماع '. ووجه الاستظهار قوله: «قال أحمد: يجب 
الأوّل مع كلّ امام بِرَ أو فاجر». فإنّه في مقام بيان المخالف في المسألة, ولم يذكر 
مخالفاً من الأصحاب في المسألة. 

وقد نوقش في هذا الاستظهار بأنّ استظهار نفي الخلاف هو بالنسبة إلى أصل 
اشتراط وجود الإمام ريه في الجهاد الابتدائي. ا ناظرأ إلى مشروعيّته أو 
عدمها في الغيبة. بل المسألة ساكتة عن هذا الجانب. ولا يمكن إثبات عدم 
مشروعيّته في الغيبة من هذه العبارة ما عدا : نفي الوجوب في الغيبة. وهو أعمّ من 
ان يكوق خائرا أوغيرجائر * 

كيف؟ وهذا القائل ذكر قبل ذلك أن العبارة بضميمة قول العلامة في 
بحث الرباط صريحة في القول بنفي مشروعيّة الجهاد 0 في الغيبة", 
ومع ذلك فكيف يقول هنا إِنّه لا يمكن إثبات ما عدا نفي الوجوب حال 
الغيبة. وهو ذكر أنّ مختار العللامة في المنتهى عدم العواز اق الغيبة مع ضميمة 


. الشنضٍح الرائمع, ص 182 60. 
منيهى المطلب» ج ل ص 8 


. حكم اللجهاد للانتدانى, مجلّة فقه أهل البيتدية. العدد ؟, ص 57. 
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الفصل الأوّل: القول بحرمة الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة #9 ١"!‏ 
ماذكر من أَنّه كان في مقام بيان المخالف, ولم يذكر مخالفاً من الأصحاب في 
المسألة. 

وأمّا صاحب لإ.داضء فقال: «إِنْما يجب الجهاد... مع وجود الإمام العادل وهو 
المعصومرؤة او من نصبه لذلك. اي المنصوب الخاصٌء وهو المنصوب للجهاد او 
لما هو أعبّ أَمّا العام كالفقيه. فلا يجوز له. ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه. 
كما في ظاهر المتتهى؛ و صرح ااغدّة إلا من أحمد كما في الأوّل وظاهرهما 
الإجماع»'. 

عن بعض: (إِنّ قوله: «بلا خلاف أعلمه», متعلّق بأصل كلام الماتن في 
المختصر بقرينة قوله من دون فصل: «كما في ظاهر المنههى وصريح اللنيية», وأمًا 
القول بأَنّه متعلّق ب «لا يجوز» في قوله: «وأمًا العام كالفقيه. فلا يجوز له ولامعه 
حال الغيبة». فهذا واضح البطلان؛ لما عرفت من ظاهر المنتهى وصريح الغية 
وسياق عبارة لإرداض شارحاً لأصل عبارة المسختصر". 

الظاهر أنه متعلّق بما قبل ذلك من وجوب الجهاد مع الإمام الموجود في كلام 
الماتن وعدم الجواز في الغيبة, ولا وجه لتعلّقه بأحدهماء وقد أوضحنا أن ظاهر 
المنتهى أيضاً كلا الأمرين, ولامجالة نفي الخلاف المستظهر في كلامه أيضاً 
يرجع إلى كلا الأمرينء ولعلٌ ماحب: 1 نان أيضا استظهر ذلك من كلام المنتهى, 
وكذلك عرفت الكلام بالإضافة الى ما في اخيّة. 

ج - العلامة في الدذكوة حيث قال: «ولا يجوز إلا بإذن الإمام العادل أو من 
نصبه لذلك عند علمائنا اجمع»'؛ لصراحته في دعوى الإجماع على نفي 
.١‏ رداض المسائل, ج لاه ص 847. 


". حكي اللجهاد الإنتدانى, مجلة فقه أهل البيت2هه:؛ العدد 957 ص 38. . 
3 تذكرة الففماك. ج 3 ص 8]. 
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المشروعيّة حال الغيبة. وكذلك في الإإبضاح حيث قال في مقام التعليل؛ لعدم 
جواز الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إذا افتقر إلى الجراح أو القتل: «لأنّه لو 
جاز لجاز الجهاد من غير إذن الإمام بية. لكن التالي باطل إجماعاً فالمقدّم 
مثله»»'. 

فادّعاء الإجماع في بعض الكلمات لا شبهة فيه. إِلَا أن هذا الادّعاء منهم لا 
نسلّم تماميّته؛ لوجود المخالف من القدماء والمتأخّرين. وعلى تقدير ثبوته أيضاً 
كما ذكره السيّد الخوئي' لا يكون كاشفاً عن قول المعصومبية؛ لاحتمال كون 
مدركه الروايات. فلا يكون تعيّديا. 


". السنة 


الطائفة الأولى: أخبار تحريم الجهاد مع غير الإمام المعصوم إن: 

.١‏ ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى. عن محمّد بن الحسين. عن علىٌّ بن 
النعمان. عن سويد القلانسي. عن بشير. عن أبي عبداللّهيهة. قال: قلت له: إني 
رأيت في المنام إِنّي قلت لك: إِنّ القتال مع غير الإمام يذ المفترض طاعته حرام, 
مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. فقلت لي: نعم. هو كذلك. فقال أبوعبداللّه يؤد: 
«هوكذلك. هو كذلك»." 

هذا حسب الطبعة الموجودة الآن من “كاي والصحيح سويد القلاء فإنّه هو 
١‏ إنضاح الفوائد, ج ١‏ ص 5919. 


3 مهاج الصلاحجين» ج ١ص‏ 18 .١‏ 
١‏ اللكاني؛ ج 0 ص /؟. 


الفصل الأوّل: القول بحرمة الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة 8# 9" 
المعنون في كتب الرجال لا سويد القلانسي, وكذلك هو الموافق لما فى الطبعة 
القديمة من التمذيب١‏ والطبعة الموجودة عندي أيضا'. وفي موضع لخر من 
اككاق أيضا بروئ الكلقى هذه اله انمعد | حر فيه ارسنال#ا«اغوم ستعك نمن 
الحسن الطاطري مرسلاً عمّن ذكره. عن علىّ بن النعمان. عن سويد القلانسي, 
عن بشير الدمّانء عن أبى عبداللّه دو ...». 


سند الرواية 

الظاهر أَنّ سويد القلاء متّحد مع سويد بن مسلم القّلاء مولى شهاب بن 
عبدريّه ‏ وسويد بن مسلم هوالذي قال النجاشي فيه: «سويد بن مسلم القلانسي 
مولى شهاب بن عبدريّه بن أبي ميمونة مولى بني نصر بن قيعن من بني أسدء 
ويقال: سويد مولى محمّد بن مسلم روي عن أبي عبداللّه يد ثقة...»' 

نعم, سويد مولى محمّد بن مسلم لو لم يكن متّحداً مع سويد بن مسلم كما 
هوالظاهرمن الشيخ في الفهرست. لم يثبت وثاقته. ولكن ذلك لا يضر في وثاقة 
سويد القلاء. فإنٌ سويد مولى محمّد بن مسلم لو كان شخصاً آخرء الظاهر أنه 
لم يسمّ القلاء في كلمات الرجالتّين. 

وأمّا بشير الواقع في الرواية المسندة. فقال السيّد الخوئي: «لا يمكن لنا إثبات أن 
المراد من بشير الواقع في سندها هو بشير الدهّان. ورواية سويد القألاء عن بشير الدمّان 


.555 راجع محجم رجالك اللحدرسة» ج ص‎ .١ 

". تهذزيب اللأحكام, ج 8. ص .١27‏ 

*'. اللكاافي » ج ه. ص 77, باب الجهاد الواجب مع من يكون. ح ”. 

4. المصدرء ج 4. ص 87". وذكر السيّد اللامام الخميني.#: «إن المظنون اتحادهما». (لاعروة الإثقى, ج 4, 
ص 04731. الهامش. 

6. وجل النجئائي2» ص .5١‏ 
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في مورد لا تدلٌ على أن المراد من بشير هنا هو بشير الدهّان. مع أنّ المسمّى ب «بشير» 
متعرّد في هذه الطبقة, ولا يكون منحصراً ب«بشير الدهّان». نعم. روى في الكافي هذه 
الرواية مرسلاًعن بشير الدهّان. وهي لا تكون حجّة من جهة الإرسال»'. 

قد يقال: «إنّه لو كان المراد من بشير في الرواية بشيرالدهّان. فلا كلام. وإلا 
فلا خلاف في وثاقة بشير الدهّان. فإنّ بشير الدهّان الكوفي من أصحاب الصادق 
والكاظم ريع . وقد عدّه الشيخ في له من أصحاب الصادق يؤة»'. 

وقال له الصادق يزه: «أنتم واللّه على دين ل وعن بير دن أبسئ 
عبدالله بيه. قال: إن كان يقول: «ما بين أحدكم وبين أن يغتبط إلا أن تبلغ نفسه 
هاهنا» وأشار ناض الى حنجر ته '. 

وعن بشير الدهّان. عن أبي عبداللّه نة. قال: «عرفتم في منكرين كثير, 
وأحببتم في مبغضين كثير... وإنكم إِنّما أحببتمونا في اللّه *. 

وهذه الروايات وغيرها تفيد حسنه وكماله ومدحه. وفى كلا الإربازات ما 
يفيد حسنه'. 

القول بوثاقته - لكونه من أصحاب الصادق ييه - مبنئ على القول بِأنّ جميع 
اضيعانة ثقات . وذلك ما لا يمكن القول به. كما قوّر في لرجل". 

وأمًا ما ذكره من الروايات, ففيه أنّ راوي الروايات بشير الدهّان نفسه. فكيف 


تفسير البالتي. اج الا ص 25037 
. المصدر. ص غ٠‏ 


ذىي 


8 المصدر. ج ١‏ ص 77 .١‏ 
. حكم الجهاد الانتدانى, مجلة فقه أهل البيتريج. العدد "”7, ص 3"060. 
. هحججم جل الحدرست, إج 3 ص 48 -66. 


كىن 


الفصل الأوّل: القول بحرمة الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة 8# 2 "١‏ 

يمكن اثبات وثاقته بها؟! 

يبقي وقوعه في أسانيد كخح لإرءارات, وذلك على القول به. فالحقٌّ كما نسب 
إلى السيّد الخوئي أنه عدل عمّا ذكره في للمعجم' - أَنّه يفيد الوثاقة إذا كانت 
رواية واحدة في المضمون الواحد في الباب, وما نحن فيه ليس كذلك. 

وما يستشمٌ من كلام السيّدالخوئي من توثيق بشير الدهان في منهاج 
الصلاحين, فلعلّه مبنئّ على ما , بنى عليه في المحجم من وثاقة كلّ من وقع في 
نانيك كامل الإرنارات. 

وقد ادذعى أَنّه ونّقه الشيخ والنجاشي. وروى عنه صفوان '. وهو ممّن لا يروي 

ثقة بشهادة الشيخ الطوسي". 

كيف نسب إليهما توثيقه ولم نعثر على كلام من الشيخ والنجاشي في توثيقه؟! 
فوثاقته مبنيّ على تماميّة ماذكره الشيخ من أن صفوان ممّن لايرو يإلاعن ثقة؛ 
ولايبعد صحة القول بوثاقة من روى عنه صفوان أو البزنطي أو ابن أبي عمير, 
والتفصيل موكول إلى محلّه. 

ثم أنّه هل يمكن إثبات أن المراد من بشير في الرواية بشير الدهّان؟ 

نس ب إلى ظاهر الجواحر* و جامع الرواءا وقاموس ال جى"أنّالمر ادمنهبشيرالدهان. 


.777 التنضج ج 4 ص‎ .١ 

؟.اللخصلاء. ج "؟, ص 713 ١؛‏ بنصاتر للدورججات, ص .7١0‏ 

"'. حكي الجهاد الانتدائي, مجلة فقه اهل البيت؛يهه؛ العدد "". ص 5, وقد استند السيّد الحائري اليزدي 
في كتاب ولادة للأمرء ص 55 لوثاقته برواية صفوان عنه. 

ع. لاحدة ص 77. 

6. جواحر اللكلام, ج 73١‏ ص .١١‏ 

1. جامم الزوات ج ١ء‏ ص .١78‏ 

/. قاوس 0 ٠ج‏ .ا ص 14 7. 

. حكي الجهاد الادتداتي, مجلة فقه اهل البيتوتج. العدد ؟"؟, ص 75. 
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في الجواهر نسب الرواية إلى بشيرالدهّان من غير ذكر رواة الحديث. فلعله 
نقل الرواية المرسلة. لا المسندة. وأيضاً في جع لاوا قال: «عنه سويد القلاء 
في باب الجهاد الواجب مع من يكون». فلعلّه أيضاأً نقل الرواية الأولى المرسلة, 
وهذا الاحتمال موجود بالنسبة إلى «لقاموس أيضاً. 

وقد استظهر كون المراد منه بشيرالدهان. ونفى عنه البعد. واستشهد عليه 
بوجود المتن الواحد في السندين '. 

إنَ كون الرجل الراوي بشير الدهّان متوقف على حجّيّة الرواية وتماميّة السند 
و المفروض أنها مرسلة لا حجَّيّة لها. فكيف يمكن إثبات أنه بشير الدهّان في 
الرواية الأحرى: وهذا ما ذكره السيّد الخوئي من الإشكال في سند الرواية» انظر 
كلامه فى منهاج الصالحين '. 

وقد احتمل أن يكون لفظ «ابشير» في السند زائداً, فتكون سندها هكذا: «... 
عن سويد القلاء. عن أبي عبداللّهييه...». بقرينة سائر روايات القلاء عن 
الإمام بن ". 

لم نعثر على رواية عن سويد القلاء عن أبي عبداللّه بيه بلا واسطة في الكتب 
الروائثة العويكوهة: فطيلا عن روايات متعدّدة, نعم, نسب إليه النجاشي أنه روى 
عن أبي عبداللّه بي . ولو فرض وجودها أيضأ فما وجه كونه كذلك فيما نحن 
فيه؟ فإنّ الأصل عدم الزيادة. 
ا ص 0"”. تبعاً للسيّد الحائري (ولاية الأمر. ص 17) حيث استشهد بذلك. فراجع. 
". إلا أن يقال: مع ذلك كله. لا يبعد القول بأنّ وحدة المتن في الروايتين توجب حصول الاطمينان بأنّ 

بشير في الرواية ليس إلا بشير الدهّان. فلو حصل الاطمينان. فالسند تام على القول بوثاقة بشر الدهان. 

وإلا فلا. 
”. حكم الجهاد الاإتداني, مجلّة فقه أهل البيترهج, العدد ؟. ص 0؟. 
4 دجال النجالشي, ص 151. 


الفصل الأوّل: القول بحرمة الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة ‏ 8# "ام 

وأمّا ماذكره بعض الأعاظم من «أَنّه شوهد نقل سويد القلاء عن بشيرالدهّان 
في غير هذا الموضع أيضا»'. 

ففيه ما تقدّم عن السيّد الخوئى من عدم كون ذلك دليلاً على كونه كذلك فى 

هذه الرواية. وأضف إليه: إِنَا لم نعثر على رواية سويد القألاء عن بشيرالدهّان فى 


غير هذا الموضع. 
دلالة الرواية 


دلالتها على حرمة الجهاد الابتدائي مبنئّ على كون المراد من الإمام 
المفترض طاعته. الإمام المعصوم,هد. ولا يشمل غيره كائناً من كان حتى الفقيه 
العادل الواجب الطاعة, والظاهر أَنّه كذلك, فإِنّه في المرتكز الشرعي لايراد به إلا 
المعصوم هد. ووردت هذه اللفظة في الأدعية وأريد منها المعصوم رهد كما ذكره 
الكفعمي «وبأمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب /ِؤةٍ المفترض طاعته على القريب 
والبعيد» '. 

وفي زيارة الأَئمّة: «واستأذن خليفتك الإمام المفترض على طاعته في 
الدخول في ساعتي هذه...»'. 

وفي معتبرة أبي الصباح: قال: أشهد أَنّي سمعت أباعبد الله ِهد. يقول: «أشهد أن 
عليّاً ف إمام فرض اللّه طاعته. وأنّ الحسن؛إد إمام فرض اللّه طاعته. وأنّ 
الحسينإ9ذ إمام فرض الله طاعته. وأنّ علىٌ بن الحسين 90 إمام فرض اللّه طاعته. 


.355 ولابة للأغر. ص‎ .١ 
.١ 3 ؟. المصبام ص-.‎ 
.000 للمزار اللكيرء (المشهدىي). ص‎ .'" 
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وأنّ محمّد بن على نه إمام فرض اللّه طاعته»'. 

وفي صحيحة ضريس الكناسي: جمدت ١‏ با جر رتو لزن وعنده انان 
من أصحايه - عجبتٌُ من قوم يتَولُونا. ويجعلونا أئمّة. ويصفونّ أنَّ طاعتنا 
مقر ضة علّيهم كطاعة رسول اللَهعية. ثم يكسرون حجّتهم: ٠‏ ويخصمون الفقية 
بضعف قلوبهم فينقصونا حقّنا. ويعيبون ذلك على من أَعْطَاه اللَهُ برهان حقّ 
معر فتناء والتسليم لأمرنًا. أتّرون أن الله تبارك و تَعَالَى افْتَرض طاعَة أوليائه على 
عباده 2 يخفى عنهم اخار السماوات والأرض. ويَقْطْم عنهم مواد العلم فيما يرد 
عليهم ممّا فيه قوام دينهم...» '. ْ 

وفي خبر سليم بن قيس: سمعت أمير المؤمنين بِئة يقول: «إِنّما الطاعة للّهِ عر 
وجل. ولرسولهميد. ولولاة الأمر. وإنّما أمر بطاعة أولي الأمر؛ لأنهم معصومون 


20 ا ا 
مطهر ون. ولا يامرون بمعصيته» . 


مناقشات الدلالة 

الها عن يعض بن ١1‏ النصئة لذ وعد رط فظلها :بول" لجر يكن اللمتصونين من 
قبل المعضوء ريد كمالك أشتن أيضاً الجهادة:فاتهم أيضاً غير البعصومين كالفقهاء: 
فلا ينحصر الإمام المفترض طاعته في الامام المعصوم هه 

وقد أجيب بالفرق بين جهاد المنصوبين من قبلهم.هه وبين المنصوبين 
بالنصب العامً. فإنهما وإن كانا يشتركان في عدم وجود العصمة ووجوب 


.185/ ص‎ .١ للكاني. ج‎ .١ 

؟. المصدر. ص .7521١‏ 

؟. علل الشرليم, ص 1772, ألباب. ص .٠١7‏ 
5 دشانت في ولابة الفضّه. ج ١ص .١١59‏ 


الفصل الأوّل: القول بحرمة الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة 8ه 0" 
طاعتهماء لكن الأوّل يقاتل مع الإمام. بمعنى إشراف الإمام عليه عن قرب. فلا 
يصدق عليه القتال مع غير الإمام المفترض طاعته. والثاني ليس كذلك'. 

ب. ما ذكره السيّدالخوئي من أن الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع هو 
حرمة القتال بأمر غيرالامام المفترض طاعته وبمتابعته فيه. ولا تدلّ على حرمة 
القتال على المسلمين مع الكقّار إذا رأى المسلمون من ذوي الآراء والخبرة فيه 
مصلحة عامّة للإسلام. وإعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الإمام.يهد. كزماننا هذا'. 

وأجيب بأنّ غاية ما يستفاد من مناسبة الحكم والموضوع أنّ القتال مشروع 
إذا كانت المعيّة محققة بوجود الإمام المعصوم.هد. ومن لوازم تحقق المعيّة مع 
الإمام المعصوم هذ وقوع القتال تحت إشرافه ولا فيحرم من جهة صدق أنْه ليس 
مع الإمام المعصوم هد وماذكره من الفرض فيما إذا رأى المسلمون فيه مصلحة, 
فهذا يحقّق شرط القدرة والمصلحة؛ وإمكائيّة النصر وأمثاله. لاشرط كونه 
بإشراف المعصوم إهد. وصريح الرواية «القتال مع غير الإمام». وإطلاقه يشمل 
القتال حتى إذا رأى المسلمون مصلحة فيه. وليس مفاده القتال بأمر غيرالامام هد 
حتى يقال: إِنْه لايشمل هذا الفرض المذكور". 

مفاد الرواية حرمة القتال مع غيرالمعصوم ,هذ ومعنى المعيّة كما اعترف به 
هذا القائل وقوع القتال تحت إشراف الغيرء فمعنى الرواية حرمة القتال إذا وقع 
تحت إشراف غيرالمعصوميؤد, وهذه العبارة لاتشمل الفرض المذكور في كلام 
السيّد الخوئي وهو القتال إذا رأي المسلمون فيه مصلحةء ولم يكن القتال تحت 
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نعم لوكان مفاد الرواية لزوم كون القتال مع المعصوم ,د وتحت إشرافه بهذ. 
لكان لماذكره هذا القائل وجه؛ فإنه يشمل هذا الفرض. فإنه ليس تحت إشراف 
المعصوم يِنِد. إلا أن مفاد الرواية هو ماذكرناه. فبذلك يمكن توجيه ما ذكره 
السيّدالخوئي. وعليه فتدلّ الرواية على عدم مشروعيّة الجهاد تحت إشراف كل 
شخص غير المعصوم ريد. ولا تدل على الحرمة إذا لم يكن الجهاد تحت إشراف 
اح 

ج. قد يقال: إنّ الروايات التي استدلٌ بها على الحرمة ‏ غير رواية بشير التي 
غايتها الحرمة في زمن الجائر. تكون قرينة على أنّ المراد من رواية بشير أيضاً 
الحرمة مع الجائر '. 

و كونها قرينة لرفع اليد عن إطلاق رواية بشير, لابدٌ له من دليل وشاهدء فإنَ 
صرف وجوديرواناك قثي ا مه لا ويه ان يكون جميع النصوص كذلك. إلا 
أن يحصل لأحد الاطمئنان الشخصي بذلك. 

؟. ما رواه عبدالله بن المغيرة. قال: قال محمّد بن عبدالله للرضاهوة 
وأنا أسمع: حدّثني أبي عن أهل بيته. عن ابائه, أنه قال لبعضهم: إِنّ في 
بلادنا موضع رباط يقال له: قزوين. وعَدُواً يقال له: الديلم. فهل من جهاد؟ 
أو هل من رباط ؟ فقال؛زة: «عليكم بهذا البيت فحجّوه» فأعاد عليه الحديث. 
فقال: «عليكم بهذا البيت. فحجّوه. أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على 
عياله من طوله ينتظر أمرناء فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول اللّهيإي بدراً. فإن 
مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمناء وهكذا في فسطاطه ‏ وجمع بين 
السّابتين ‏ ولا أقول هكذا ‏ وجمع بين السبّابة والوسطى - فإنّ هذه أطول من 
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هذه , فقال أبو الحسن إهد: صدق. هو على ما ذكر»'. الرواية تام سنداً. لا إشكال 
فيه. 
وأمًا الدلالة 

فالظاهر أنّ السؤال كان عن مشروعيّة الجهاد في دولة أثمّة الجور. 

نعم. لا يمتنع السؤال عن وجوب الجهاد في دولة أئمّة الجور, إلا أَنَ أَوَل 
سؤال يتبادر إلى الأذهان في المسألة السوّال عن المشروعيّة. ثم السؤال عن 
الوجوب وعدمه. فيبعد السؤّال عن الوجوب في بادئ الأمر. 

وقد يقال في تأييد ذلك: ويؤكّد ظهوره فيما ذكرنا عطف الرباط الذي بناء 
حكمه على الاستحباب على الجهاد. وليس السؤال عن خصوص وجوب 
الجهاد, فإِنّه خلاف ظاهر لفظ «السؤال» لاسيّما مع العطف المذكور". 

ما ذكره مبنيٌّ على معلوميّة حكم الرباط؛ وأنْه مستحبٌ في زمان الصدور, 
وكونه متسالماً عليه إلا أنه غير معلوم, ولابدٌ من دراسة الروايات الواردة في 
حكم الرباط, والرواية من هذه الروايات التي لابدٌ من الكلام في مفادها. 

ثم إن قوله يهه: «عليكم بهذا البيت» يعتبر ردعاً عن الجهاد. وظاهره الردع 
الإلزاميء فصدر الرواية ظاهر في عدم مشروعيّة الجهاد الإبتدائي. ولكن يحتمل 
تخصيصه بخصوص زمان أئمّة الجور. فإنّ السؤال عن الجهاد والرباط في زمان 
أَئمّة الجور وقصور يد الإمام.هد. هذا بالإضافة إلى الصدر. 

وأمّا الذيل و هو قولهيهؤ: «أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته...» فالمتفاهم 
العرفي منه أَنّ المرضئ عندهم رود عدم الإقدام للجهاد قبل قيام القائم :د وأنّ 
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الشيعة لماذا يتعبون أنفسهم قبل قيام القائم يزة. بل وظيفتهم الانتظار؛ فإنّه قدّهم 
الانفاق على الأهل على الجهاد. وذكر أنه أفضل منه. والمستفاد منه أنه إؤذ 
أحذرهم عن التدخّل فيما لا يعلم عاقبته. والاماميهة لم يستئن منه زمان دولة 
عادلة في الغيبة. 

وإن شئت قلت: إنّ المتفاهم من قوله: «أما يرضى أحدكم...» أنّ الصواب 
والمرضيّ عندهم نزي أن يكون الشيعة في بيوتهم. وأن يشتغلوا بالحمّ والإنفاق 
على الأهل وأمثال ذلك. وأن يكونوا منتظرين لأمرهم الذي هو بقيام قائمهم من 
دون تخصيص بخصوص زمان دولة الجائر. فهذه الجملة والذيل بيان لما هو 
المطلوب عندهم نيد والغاية هو ظهور أمرهم من دون استثناء زمان دولة عادلة. 

فيمكن أن يقال: إنّ المتفاهم من الذيل أنّ غاية عدم الجهاد والخروج 
من البيت ظهور أمرهم. سواء في دولة الجائر أو في دولة العادل, فإنه يسستشسم 
من الذيل حيث ذكر أنّ غاية المنع قيام القائم ييه وأنّ الامام يوه أراد أن ينبّه 
على أن كلامه ليس في خصوص زمان دولة الجائر فقط. بل يعمّ دولة غير الجائر 
انضا. 

وقد أورد على الاستدلال بها بوجوه: 

أ. ما ذكره السيّد الخوئي من أنّ الظاهر أنْها في مقام بيان الحكم الموقّت, لا 
الحكم الدائم بمعنى أنه لم يكن في الجهاد أو الرباط صلاح في ذلك الوقت 
الخاصٌّ, والشاهد على ذلك ذكر الرباط تلوَ الجهاد, مع أَنْه لا شبهة في عدم 
توقف الرباط على إذن الإمام .هد وثبوته في زمان الغيبة'. 

بل الظاهر من الذيل ‏ حيث جعل غاية الحرمة قيام القائم .هد أن الحكم غير 
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فوقت بذلك الوقت الخاصٌ.ء بل الحكم مستمرٌ إلى قيام القائم.هد. ومع ذلك فكيف 
يمكن القول بأنّ الحكم موقّت بالوقت الخاصٌ. 

وأَمّا ما ذكره شاهداً عليه. فذلك مبن على كون حكم الرباط متسالماً عليه 
في زمان صدور الرواية إِلَّا أنه غير معلوم. وتحصيل حكمه متوقّف على دراسة 
الأخبار التي منها هذه الرواية. والجمع ب بين النصوص. 

حدان السؤال لم يتعلّق بالجهاد الابتدائي. بل تعلّق بالرباط بقرينة ذكر موضع 
الرباط في البلاد. فعَدوّهم الديلم وموضع الرباط كان في قزوينء وذكر الجهاد في 
السؤال؛ لأنٌ الرباط ربّما يؤدّي إلى القتال عند هجوم العدوّ على المسلمين فوجّه 
إليه السؤالء والمراد من الجهاد فى الفرض هو الجهاد الدفاعى'. 

الظاهر.من قولهة رفيا .من ياد أو غل فن .رباظ؟» أن السؤال عن الربناط 
ومطلق الجهاد: وأمّا ذكر موضع الرباط في البلاد. فلا يكون قرينةَ على 
اختصاص السؤال بالرباطء فإنّ الجهاد الابتدائي في أكثر الموارد يبدأ من التغور 
ومواضع الرباط. فكما يناسب السؤال عن الجهاد الدفاعي الذي ربّما يودي إليه 
عند هجوم العدوٌ. كذلك يناسب السؤال عن الجهاد الابتدائى أيضاً فإنّه أيضاً فى 
أكثر الموارد يكون من الثغور. وموضع الرباطء وفي الرواية سئل عن الجهاد 
والرباط وأطلق. وصرف ذكر موضع الرباط لا يكون قرينة على اختصاص 
السوّال بالدفاعى؛ لما ذكرناه. 

ج. أنّ الإتيان بالحجٌّ يستلزم عدم لزوم الجهاد. لاعدم مشروعيّته إلا 
بالملازمة القطعيّة بين الححّ والجهاد وهو منتفٍ إلا بالقدر المتيققن منه. وهو زمن 
الحضور وسلطة الجائر, فهذا المورد غير مشروع. والباقي مسكوت عنه. وأمّا 
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تسرية الحكم إلى الغيبة. فهذا فيما إذا كانت السلطة للجائر لا للعادل, فلا إطلاق. 
ولا قرينة لشموله. 

وأمّا قوله بنه: «فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا#ة». فيدّل على 
أنه لو كان في ظروف الدولة الجائرة حال الغيبة فهو له ثواب المشتركين مع 
القائم رنو. وليس فيه إشارة إلى زمن الدولة العادلة'. 

سلّمنا أنّ السؤال في الرواية هو عن الجهاد في زمن سلطة الجائرين. لكنّ 
الظاهر أنّ الذيل دالٌ على عدم مشروعيّة الجهاد في سلطة دولة عادلة أيضا؛ 
لمكان الغاية وهي ظهور أمرهم ريد بقيام القائم ينند. فإنَ مفاده على الفرض هو أنه 
«لا تجاهدوا في زمن سلطة الجائرين الى زمن ظهور القائم.هد. والغاية لعدم 
الجهاد في زمن الجائرين ظهور القائم يذ». والظاهر منه انحصار الغاية فى صدور 
الأمر منهم بيج. وظهور القائم وإلّا لو كانت دولة عادلة أيضاً غاية كان عليه ؤد 
بيانه. فمع عدم البيان. الظاهر أن الغاية هي ظهور أمرهم 22 فقط. 

وبعبارة أخرى: الظاهر أنَ اللإمام بصدد بيان وظيفة الشيعة فى زمن الحضور 
والغيبة. ولذا قال: «... أحدكم ..» والخطاب متوجّه إلى جميع المكلقين, لا 
خصوص الموجودين في زمن سلطة الجائرين. إلا أن يقال: إِنّه لو كانت الرواية 
هكذا: «أما يرضى أحدكم...» من دون سؤال. وما في صدر الرواية كان الإطلاق 
تقد ا وق لذ الشيعك. 

وأمّا مع ملاحظة الصدر. لايمكن القول بانعقاد الإطلاق, فإنّه من شرط تماميّة 
الإطلاق عدم وجود ما يصلح للقرينيّة. وحيث إن السؤال والصدرعلى الفرض 
فيما إذا كانت السلطة للجائر. وذلك مايمكن أن يكون قرينة على اختصاص 
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الذيل أيضاً بدولة الجائر. والإطلاق لا ينعقد؛ لاقترانه بما يصلح للتقييد. فلا 
إطلاق لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة. 

*. ما رواه عبد الملك بن عمروء قال: قال لي أبو عبداللّه يهه: «يا عبد الملك. 
مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك»؟ قال: قلت: 
وأين؟ فقال: «جدّة. وعبّادان» والمصيصة, وقزوين». فقلت: انتظار اللأمركم 
والاقتداء بكم. فقال ,ؤذ: «أي واللّه!ا لوكان خيراً ماسبقونا إليه». قال: قلت له: فإنٌ 
الزيديّة يقولون: ليس بيننا وبين جعفر خلاف. إلا أَنّه لايرى الجهاد. فقال: «أنا لا 
أراه؟ بلي واللّه إن لأراه. ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم ". 

و قد ذكر في وجه الدلالة أن المواضع المذكورة في الرواية وإن احتمل أن 
تكون مواضع رباط, كما ربّما يشهد له ما رواه عبداللّه بن المغيرة الماضية. إِلَا أن 
نقل قول الزيديّة في الذيل دليل على أنّْها كانت في زمن الصدور مواضع جهاد. 
فقول الراوي «انتظاراً لأمركم. والاقتداء بكم» وتقريره من ناحية الإمام هه يدّل 
على أنه لاخيرفي الجهاد قبل ظهور أمرهم:©ه. 

ونفي الخيريّة بقول مطلق عنه دليل عرفاً على نفي المشروعيّة عنه إلى أن 
يظهر أمرهم؛ ويقتدي بهم '. 

ونوقش بِأنّ المواضع المذكورة مواضع رباطء لا جهاد بشهادة رواية عبدالله 
بن المغيرة المتقدّمة, وانصراف الرباط من كلمة «المواضع» وأنّها في زمن الصدور 
كانت مواضع رباط كذلك؛ لأنّ رواية ابن المغيرة تتحرّث عن زمن أسبق من زمن 
الرضاءؤد, والمراد منه عضرالصادق.إذ بشهادة هذه الرواية. فتصدّق بعضها 
البعض. 
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وأمّا نقل قول الزيديّة. فهذا سوال مستأنف؛ لأنّ الكلام انجرّ إلى ذلك. ولعلّه 
لما فهمه ابن عبد الملك من أنْهيئة إذا كان لا يرى الرباط. فبالأولى لا يرى 
الجهاد. فالراوي إِنّما قال: «انتظاراً لأمركم» لمعرفته بأنّ الرباط وما يؤدّي إليه من 
القتال في حال قصور يد الإمام بيه ليس مرغوباً فيه والإمام نه أَيّد ذلك. ومعناه أن 
0 وما يؤدّي إليه من قتال لا خير فيه'. 

أن الظاهرمن برواية غبدالله:بن المقترة أن اللتؤال عن مطلق الرياط 

5 ولا وجه لاختصاصه بالجهاد الدفاعي وما يؤدّي إليه من القتال في 
مواضع الرباط. فإن أكثر موارد الجهاد الابتدائي كان يبدأ من مواضع الرباط. 

نعم. لو كان مواضع الجهاد الابتدائي غير مواضع الرباط كان لاختصاص 
السؤال وجه. فلو كانت رواية عبداللّه بن المغيرة شاهداً تكون شاهداً لعدم 
اختصاص رواية عبد الملك بالرباط وما يؤدّي إليه من القتال. بل يعم الجهاد 
الابتدائي أيضاً. كما أن نفس رواية عبد الملك يدل على عدم مطلوبيّة الحضور 
في هذه المواضع. سواء كان للرباط أو للجهاد حتى الابتدائي منه. فإنّ هذه 
المواضع كما كانت للرباط كذلك. مواضع للجهاد الابتدائي أيضاً. فإِنّ الجهاد 
الابتدائي لفتح البلاد كان يبدأ من هذه المواضع, فما الوجه للاختصاص بالرباط 
وما يؤدّي إليه من القتال. كما ذكرنا مئل ذلك في رواية عبداللّه بن المغيرة. 
فالظاهر من الرواية عدم الاختصاص وشمولها للابتدائي أيضاً. وذلك من دون أن 
يحتاج إلى ضميمة أنّ نقل قول الزيدية في الذيل دليل على أَنّْها كانت في زمن 
صدور الحديث مواضع للجهاد حتى يقال: يحتمل أن يكون قول الزيديّة سؤالاً 
مستأنفاً؛ لأنّ الكلام انجرإلى ذلك. 


6٠ اللمصدر. ص‎ ١ 
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وأمّا تسريةالحكم إلى عصر الغيبة, فذلك لقوله: «انتظاراً لأمركم». وتقريره 
الإمام.يهدء فالرواية تدلّ على عدم مشروعيّة الجهاد الابتدائي قبل الظهور. إلا أن 
ذلك تختصّ بزمن الجورء فإن سؤال الإمام هد وجواب الراوي وتقريرالامام هد 
جميعاً مرتبط بزمن الجور. وليس في كلام الإمام.إ ما يمكن التمسّك به لتعميم 
ذلك إلى زمن حكومة الدولة العادلة, فدلالة الرواية غير تامّة. 

قال بعض المحقّقين بعد بيان وجه الدلالة: إلا أنه يجيء فيه أيضاً ما قدّمناه 
في سابقه. فإنّه لا إطلاق في التقرير المستفاد من قول الإمام ,د بالنسبة للدولة 
النمشاة متهم يهو وإ كانت قيادتها بأيدى التقهاء أو عتلعاءاالمؤ فين 

الظاهرأنٌ ما ذكره من المناقشة بقوله: «فإِنّه لاإطلاق» غيرما ذكره في سابقه 
(خبر حفص) من المناقشة. 

وقد أورد عليه بِأَنّه لا يستفاد من الرواية أىّ إطلاق؛ لأَنه مخصوص بزمن 
الجور. ولا يحتاج إلى التقيبد". 

لقائل أن يقول: إن حاصل كلام بعض المحقّقين أنّ مفاد الرواية عدم مشروعيّة 
الخروج إلى هذه المواضع المذكورة مطلقاً للرباط كان أو للجهاد في زمن 
الحضور أو زمن الغيبة , فالرواية مطلقة من جهتين. وإِنْما لا إطلاق لها بالنسبة 
إلى الدولة العادلة. فكيف يمكن القول بأنْه لايستفاد من الرواية أىّ إطلاق؟ 

عا روا يشقد بين عيسن عن .نوتسى: فال«سال انا الحسق وو برحل وانا 
حاضرء فقّال له: ‏ جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أنّ رجلاً يعطي سيفاً 
وفرساً في سبيل اللّهه فَأَنَاه فَأخذهما منه ثم لَقيه أصحابه. فأخبروه أن السييل 
مع هؤلاء لا يجوز وأمروه يردّهماء قال «فليفمل» قال: قد طلب الرجل فلم 


.١ 27 كلمات سدربدة ص‎ .١ 
.0١ ؟. حكم الجهاد الإبتدائى, مجلّة فته حل الست ,هد, العدد 7 ص‎ 
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يجده. وقيل له: قد شخص الرجلء قال: «فليرابط ولا يقاتل». قلت: مثل قزوين, 
وعسقّلان. والديلم وما أشبه هذه الثغور. قَال: «نعم». قَال: قن جاء العدوّ إلى 
الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: «يقاتل عن بيضة الإسلام». قال: 
يجاهد. قَال: «لا إلا أن يخاف على ذَرارىٌ المسلمين». قلت أرأيتك لو أنّ الروم 
دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أنْ يمنعوهم؟ قال «يرابطً؛ ولايقاتل, فَإن خاف 
على بيضة الإسلام والمسلمين قَائّل. فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان؛ لأنّ في 
تاونق الإسلام دروس ذكر محمد ١.»‏ 

سند الرواية تام لا اشكال فيه. 

وأمًا الدلالة. فسواء كانت الرواية بصدد بيان حكم المرابطة وما يتعلّق به من 
قتال. أو حكم الجهاد الابتدائي أيضاً. لا تدلّ على عدم مشروعيّة الجهاد مطلقاً 
في زمن الغيبة ولو مع غير الجائره فإن معن الرواية سسؤالاً وجسوابا ينتطق 
باختصاص الرواية بزمن الدولة الجائرة. ولا إطلاق فيها. 

0. محمّد بن أحمد بن يحبى, عن إبراهيم بن هَاشِمِ. عَنْ عَلِيّ بن معبدٍء عن 
واصل. عن عبد الله ْنِ سِنَانِء قَالَ: قلت لبي عَبْدٍ اللهبيهه: ‏ جُعِلْتُ فداك ‏ ما 
تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هده التفُورِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «الوَيْلُ يَتَعَجَلُونَ قَثْلة 
فِي الدَّْيَا وقَدلَةَ فِي الْآخِرَةِ واللّ!ا مَا الشَّهِيدُ إلا شِيعَتنَاء ولو مَانُوا عَلَى فُدْشِهِم ©. 

الرواية غير تامّة سنداً بعلي بن معبد. وواصل بن سليمان. وكذلك دلالة؛ 
لاختصاصها بالخروج مع أئمّة الجور. 

1 ما رواه محمّد بن يعقوب الكليني عن على بن إبراهيم: عن أبيه. عن عثمان 
بن عيسى, عن سماعة, عن أبي عبد اللَّهِيهِِ. قال: لقي عبّاد البصريّ علىّ بن 


.١‏ تهذيب الأحكام., ج 7. ص 170, ح ؟. 
". المصدر. ص 1ح ١‏ 
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الحسين يد في طريق مكّة. فقال له: يا عليٌ بن الحسين, تركت الجهاد وصعوبته 
وأقبلت على الح ولينته. إِنّ الله عزّ وجل يقول: «ِإنَّ اللَّهَ آشْترئ مِنَ المُؤْمِنِينَ 
أنفْسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بأنَ لَهُمُ آلجنّة يُقاتلُونَ فى سَبِيلٍ لله فَيَقتلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَغْداً عَلَيِِ حا نى 
آَلتَوْراةٍ وَالإنُجيل وَالقُرآنِ وَمَنْ أّْفى بِعَهْدِهِمِنَ الله قا 6 مور كا لازن 1 
ألفَوْرٌ العظيم '. 

فقال لَه علي , بن الحسين 390 «أَتب الآية». فقال: «التائبُون نَ العابدون الحامدون 
السائحون الرّاكعون َلسَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عن ل لمُذْكْرِ وَالحَافِظونَ لحُدودٍ أله 
بَشرِ آلمؤمنِين» '. فقال على بن الحسين يه: «إذا رأينًا هؤلاءالذين هذه صفتهم 
فالجهاد معهم أفضل من الحج ». 


سند الرواية ' 

قال النجاشي بإلاضافة إلى عثمان بن عيسى: «كان شيخ الواقفة 
ووجههاء وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفريهد. روى عن 
أبي الحسن يود “». 

ذكر السيّد الخوئي أنه لا شكٌ في أنه كان منحرفاً عن الحقٌ. ولم تثبت 
توبته إلا أنه ثقة؛ لشهادة ابن قولويه. والشيخ, وعلىّ بن ابراهيم. وابن شهر 
اشوت؟ 

غاية ما يستفاد من قول ابن قولويه وقوع كلّ مضمون وارد في الكتاب من 
.١‏ التوبة: .1١١‏ 
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24 15ص | صف 


. رحد اللتجاشى,» ص ؟1١١.‏ 


زى 


. محججم رجاك اللحدرسة. إج ١٠ص 3٠‏ .. 


11١‏ © جهاد الدموة في عصر الغيبة 
جهة الثقات. فبذلك يثبت وثاقة رواة الحديث فيما إذا كان فى الباب رواية 
واحدة. لا فيما إذا كانت الروايات متعددة فى باب واحد. وذلك ما عدل إليه 
وأمَا وثاقة من وقع فى أسناد روايات تفسير على بن ابراهيم, فذلك أيضاً غير 
ثابتة. فإن ما جاء في مقدمة تضير القمى من قوله: «ونحن ذاكرون ومخبرون بما 
ينتهى إلينا من مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم»'. 
لم يثبت أنه من على بن إبراهيم. فإنّ الكتاب الموجود باسم تضير القمى ليس 
تفسير على بن إبراهيم فقط. بل ذلك ما جمعه تلميذه أبوالفضل العباس بن محمّد 
بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفريإة. فلعلٌ هذه المقدّمة من تلميذه لا علىّ 
بن إبراهيم نفسه. وراوي التفسير لم يوجد له ذكر في الأصول الرّجالية. فلو كانت 
المقدمة من هذا الرجل. فكيف يمكن الاعتماد عليه؟ '. 
وفك ذكز يعن التحكقين طاريق لقتناة: ان تلك الغنارةضادرة عن خلرة بن 
إبراهيم نفسه. وذلك بشهادة صاحب الإو سائل " بهذه العبارة. وَانها صادرة منه. فإنه 
نقل عن على بن إبراهيم هذه العبارة. وطريق صاحب الإساتل تام إلى تفسير على" 
بن إبراحيم. وعليه فيثبت بهذا الطريق أنها صادرةمن علي بن إبراهيم. وليس من 
تلميذه :. 
جمعه تلميذه بتركيب بينه وبين غيره. لا إلى تضير لاقمّي وحده. 
.١‏ تضير القمي, ج ١‏ ص غ]. 
". وقد صرح في الاذربعةة ج 4. ص 5١8 - 7٠١7‏ إنّ الكتاب ملقّق ممأ عن علىّ بن إبراهيم وتفسير أبي 
الجارود. ومع ذلك. فكيف يمكن القول أن المقدّمة من عليّ بن إبراهيم نفسه؟ 


". وسائل للشحة ج ,7١‏ ص 178. 
ع. لاقضاحى (الحائري). ص 5 4. 


الفصل الأؤل: القول بحرمة الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة 8 2 ا] 

والدليل على ذلك أنه نسب إلى تضير لقم في موارد كثيرة روايات 
أبي الجارود '. 

والمفروض على ما في الذريعة أنّ روايات أبي الجارود ليست من تضير 
لقم وإِنْما أضافها إلى تضير لقم تلميذه. فلا دافع لاحتمال كون السبارة 
الموجودة في أُوّل التفسير من التلميذ لا علّي بن إبراهيم؛ فإنّ صاحب اوسا 
أيضاً ينقل العبارة من الكتاب الموجود في الآن باسم تضير لاقمى. 

نعم, لو كنّا نعلم أنّ له طريقاً إلى تضير لقم نفسه. لا ما نقله تلميذه بتركيب 
منه وغيره, فكان ما ذكره صحيحاً فيبقي توثيق الشيخ في العدّة' وابن شهر 
اشوب لعثمان بن عيسى ',. فالسند تام. 

وفي الدهذيب مثله عن الصفّار. عن الحسين بن موسى الخشّاب. عن أبي 
طاهر الورّاق» عن ربيع بن سليمان عن رجلء عن أبي حمزة الثمالي. قال: قال 
رجل لعلىّ بن الحسين إِؤه إلا أَنّه قال في الذيل: قال علىٌ بن الحسين يهذ: «إذا ظهر 
هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئاً». والخبر مرسل. 

وفي الفصّه قريب منه مرسلاً. إلا أنه قال في الذيل: فقال: «إذا رأيت هؤلاء. 
فالجهاد معهم يومئذ أفضل من الحصٌ»*. 

وأَمّا الدلالة, فالظاهر من السيوري في كر اعرذ أن المستفاد منه اشتراط إذن 
الإمام المعصوم؛هد في وجوب الجهاد, قال بعد ذكر ما في الفْتّه: «إشارة منه إلى 


.١‏ راجع وسائل اللشيعة ج 2١‏ ص 6 وج .ص 460 وج ١6‏ ص 7/١‏ .وج لاا,اص ٠‏ وج قء 
ا تفسير علي بن إبرأ هيم القمّي. ج .١‏ ص ١904‏ و9١١7‏ وج ؟. ص 17 و ٠68‏ و17. 
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أن الجهاد المأمور به هوالجهاد مع الإمام المعصوم ييد. لا أيّ جهاد. كان تنبيهاً 
للسائل على جهله. فإنه ليس ممّن له الاعتراض على مثل هذا الرجل العظيم 
الشأن العالم بشرائط العبادات وأسرار الطاعات'. 

وقد أورد عليه بأنّه لا إشعار في الرواية بكون الجهاد المأمور به مع الإمام 
المعصوم بَْه. والرواية تبيّن أفضليّة الجهادعلى الحجّ مع هذه الصفات وهي تكفي 
لردع السائل وتنبيهه على جهله. وعدم الحقّ في الاعتراض على الاإمام ينه '. 

ظاهر قوله يزع: «اذا رأينا هؤلاء...» أنه إِنَا نجاهد إذا رأينا هؤلاء وإِنْما تركنا 
الجهاد؛ لعدم وجود هؤلاء. فإنّ الظهور الأُوّلي يقتضي أن يجيب الإمام لئة عن 
علّة تركه نفسه بيد الجهاد. وهو أجاب به بأنّ ترك الجهاد لعدم وجود هؤلاء. ومن 
المسلّم أنه مع حضور الإمام المعصوم بيه أمر الجهاد بيده. وعسلى غيرهم أن 
بتبعونه بيد في الجهاد. ولا يجوز لغيره ئة الجهاد بلا إذن الامام ية. ولا يرفع اليد 
عن هذا الظهور بما قد يدّعى من ان الظاهر من قولهيئة: «الجهاد معهم» الجهاد 
بقيادة هؤلاء؛ فإنّه بناء على ماذكر يكون معنى الرواية هكذا: إنا (الائمّة 
المعصومين يخ) إذا رأينا هؤلاء يأمرون بالجهاد والجهاد قائم بأمرهم. فيجب 
علينا الجهاد. 

وذلك باطل بالضرورة؛ لمخالفته لما دلّ على أنّ أمرالجهاد بيد الإمام .هه في 
زمان الحضور بلا إشكال ولاخلاف. ولايلزم ذلك لو قلنا: إن الاعتراض90ة من 
ناحية البصري هوأنّه لماذاتركت الجهاد. ولمتأمر بالجهاد؟ ولماذا لم تشترك في 
الجهاد متابعة لهم يريج؟ 


؟. حكم الججهاد الانتدانى. مجلة فقه اهل البيت ييج. العدد ””. ص .18٠١‏ 
3 المصدرء ص 8 . 
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والإمام د أجاب بأنا تركنا الجهاد؛ لفقدان هؤلاء ليعينونا فى أمر الجهاد. وما 
ذكرناه في معنى الرواية» و لو لم يكن هو المتعيّن في معنى الرواية لا أقلّ أنه 
يوجب عدم تعيّن ما قد ذكر فى معنى الرواية من أنه متى وجدت هذه الصفات 
فى قيادة الحكومة تأمر بالجهاد, فالجهاد معها أفضل'. 

فالرواية تدلٌ على أنّ أفضليّة الجهاد متوقف على وجود الناصرين والأنصار 
المتّصفين بهذه الصفات لقائد الجهاد. ومن بيده الجهاد. ولاريب أنه بيد الإمام 
المعصوم ,هذ في زمان الحضور. وذلك ما فهمه العلامة المجلسي حيث قال: 
قولهيود: «إذا رأينا هؤلاء» الحاصل أنا تركنا الجهاد لفقدان من نعتمد عليه من 
الأصحاب, وترك الجهاد مع ذلك جائز. كما تركه رسول اللْهيَلِِ فى مكّة ثلاثة 
عشرة 7 وتركه أفير المؤسين ومسا ورين ل 

وكذلك السيّد نعمةاللّه الجزائري حيث قال فى ذيل ما روى فى الفقِيه: «المراد 
أنه إذا وجد هؤلاء وجب علينا الجهاد؛ لوجودهم معنا لا لوجودنا معهم؛ فإِنّهم 
تأبعون ونحن متبوعون ». 

ولعلٌ كلام السيوري المتقدّم أيضاً مبنئ على استظهار ذلك من الرواية. نعم؛ ما 
ذكره من أنه إشارة إلى أَنّ الجهاد المأمور به هو الجهاد مع المعصوم هذ فقط لا 
يمكن موافقته, فإنّه لا يستفاد من الرواية انحصاره في الجهاد مع المعصوم ينذ؛ 
لأنّ غاية مفادها: إِنّا نجاهد إذا وجد معنا هؤلاء من دون تعاض لحال الغيبة, 

وقد اوه على ما استظهره المجلسى. تبعاً لما فى كلمالت سدرددة مع زيادة: 


.١‏ رواجم اللمصدر. 
7 هركة لاعقولء ج 14 ص 217". 
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«بأنْه ليس المراد من هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات أفراد العسكر. بل من 
يصدر منه أمر القتال بقرينة قولهيئة: «فالجهاد معهم» وألا ينتقض بالجهاد زمن 
الرسولئية وأمير المؤمنين يثه, فليس كلّ المقاتلين معهم كانت هذه صفتهم. كما 
ذكره في كلمات سدربده". 

وأمّا ترك الجهاد في مكّة. فلأنّه لم يشرّع ذلك الوقت وترك أميرالمؤمنين إئد: 
فلأنه كان يصدرعن أمر أئمّة الجور. وما كان مبسوط اليد. 

نِم ذكر فمفهوم الرواية: إن متى وجدت هذه الصفات في قيادة حكومة تأمر 
بالجهاد. فالجهاد معها افضل من الحمّ. وهذا نحو إذن جهاد في عصر الغيبة إذا 
وجدت هذه الصفات. فإنّ المراد وجود هذه الصفات في القائدالذي يأمر 
بالجهاد.وهوأعمٌ من أن يكون معصوماً أو غير معصوم يؤد". 

قال في كذمات سدبد؛ «ظاهر هذه الجملة انصاف القائمين بأمر الجهاد الذين 
يصدر الجهاد. وينفتح بابه بأمرهم بهذه الأوصاف المذكورة لا انصاف جميع 
أفراد العسكر بها؛ فإِنّه مضافاً إلى كونه خلاف المفهوم من العبارة يلزم منه أن لا 
يتحقّق لقوله بن مورد أصلاً؛ لبعد اتصاف جميع الجند بجميع تلك الأوصاف من 
صدر الإسلام إلى الابد. 

وبالجملة. فلاريب في ظهور الحديث في أنّ تمام المعيار هو انّصاف أمير أو 
أمراء القوى المسلّحة الذين يصدر الأمر بالجهاد منهم بالأوصاف المذكورة”. 


8 
ىما‎ 
٠. 


تبيّن ممّا تقدّم عدم تماميّة ما ذكره هذأء فإن الظاهر أن اللأمام فد بصدد 
الجواب عن علّة تركه الجهاد. وأجاب إؤؤ عنه: «إذا وجد هؤلاء فالجهاد أفضل» 
.١‏ انظر: كلمات سديدة ص 559. 


؟. انظر: حك الججهاد الامتدانى. مجلّة فقه أهل البيت يهه. العدد **, ص ١78‏ - 178. 
”. كلمات سد بده ص اد كرة 
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فسبب تركهيؤه الجهاد عدم وجود هؤلاء. وواضح أنه مع حضور الإمام 
المعصوم إئة أمر الجهاد بيده منحصراً. وليس علّة ترك الجهاد عدم من بيده الجهاد. 
بل العلّة عدم وجود الأنصار والأعوان والمقاتلين الموصوفين بهذه الصفات. 
والقرينة على ما ذكرناه قولهيهؤ: «إذا رأينا» بصيغة المتكلّم مع الغير أو المتكلم 
وحده على نقل, كما تقدّم, نعم لو كان العبارة هكذا: «إذا رأيتم هؤلاء» كان لما 
0( 

وأمّا ما ذكر من أَنّ قوله: «معهم» قرينةٌ على ذلكء فيتّضح لمن راجع اللغة؛ إذ 
أنّ «مع» كلمة الاشتراك والمصاحبة'" ولا يكون بمعنى المتابعة حتى يقال: معناه 
فالجهاد متابعة لهم أفضل. 

نعمء في بعض الموارد لبعض القرائن والمناسبات تفيد معنى المتابعة» ومانحن 
فيه ليس كذلك: بل القرينة على خلافه وهي قولهية: «إذا رأينا», كما تقدّم. فما 
ذكره من القرينة غير تام 

وبناء على ما ذكرناه. فمفهوم الرواية: إذا راينا هؤلاء في اصحابناء فالجهاد 
مصاحبة لهم أفضل. 

وأَمّا قوله: «وترك أمير المؤمنين؛ؤ( الجهاد خمساً وعشرين سنة». فلأنّه كان 
يصتوعن أمر ائقة الحوره وماكان فنشوط اليد" 

ففيه أَنَّ ذلك بيان علّة عدم اشتراكه في الجهاد متابعة لهم, وأمّا لو كان السؤال 
عن عدم إقدامه يه رأساً للجهاد. وإقامة الحرب ضدّ الكفر. كما سئل عنهم:هج عن 
ذلك في بعض الروايات'. 
.١‏ انظر: للصحلج ج “ا ص 41757 مجم اللحرين,» ص ,71١‏ مادة: «مع». 


1. حك الجبهاد الاجتداى, مجلّة فقه أهل البيتيهة؛ العدد 57, ص ..١78‏ 
". راجع وسال للتيعة ج ١0‏ ص 144-48 باب سقوط جهاد البغاة والمشركين مع قلّة الأعوان. 
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فالجواب ليس إلا عدم وجود الأنصار والأعوان الموصوفين بهذه الصفات. 
انظر رواية الهيئم حيث ذكر الرضاهة أنّ علّة ترك أمير المؤمنين ينه القتال قلّة 
الأعوان'. 

وبناء على مأ قلناه. فالمراد من هؤلاء الموصوفين بهده الصفات. المقاتلون, 
والروايةلا تدلّ على أزيد من لزوم وحود هو لاء و في المقاتلين؛ ليكون الجهاد 
أفضل. فإنَ مفهوم الرواية: إذا وجد هؤلاء. فالجهاد أفضل علينا. وغاية ما يفهم 
منها لزوم وجودهم فى القيام للحرب والجهاد. 

اما ازوم كونب جميع أفراد العسكرمن هؤلاء. فلا يستفاد م: منها. وليس المفهوم 
من الرواية: «اذا --2 هؤلاء يجاهدون ويشتغلون بالجهاد. فالجهاد معهم أفضل» 
حتى يقال: يلزم منه أن لا يتحقّق له مورد أصلاً؛ لبعد اتتصاف جميع الجند بهذه 

ثم إنه اعترض بعض السادة الفضلاء على ما نقل على الاستدلال بالرواية 
على عدم اشتراط العصمة في قائد الجهاد: بأنّها لا إطلاق لها بالإضافة إلى 
شرائط وجوب الجهاد. فإنه نه ليس في مقام بيان تلك الخصوصيات حتى يكون 
لها إطلاق, بل هو يه في مقام رد البصري. والاحتجاج عليه بما لايمكن إنكاره 
من الاية. فلا إطلاق لها حتى يتمسّك به. لا سيّما مع كون السائل من المخالفين 
الذين لا يخضعون لإمامتهم. فلو فرض أنّ العصمة شرط فى القائد لما كان يقبل 
السائل من الاماميئة. فلذا اقتصر يه على ما لابدٌ منه. وأنّ القائلين بالجهاد ليس 
فيهم هذه الصفات'. 

أجيب عنه بأنّ الإمام .ينه لم يقتصر على نفي الجواز إذا أمر أئمّة الجور 


.88 المصدر. ص‎ .١ 
.5135 ؟". انظر كلمات سدريدة ص‎ 
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بالجهاد. بل تعض لمعنى إثباتى: وهو أفضليّة الجهاد إذا كان بأمر من وجدت 
فيه هذه الصفات. ومقتضى أصالة الجدّ أن يكون ذاك المعنى الإثباتي مراداً له بهد 
جدّأًء وهذا ليس إِلَا بيان الميزان لوجوب الجهاد أو جوازه. 

وبعبارة أخرى: كان لهيِئة الاقتصار على المعنى السلبي. إلا أنّه لم يتعدض 
للسلب, وإِنْما تعض لإثبات ما كان لازمه السلب. وصريحه بيان معيار لمورد 
أفضليّة الجهاد على الحجٌّ'. 

وقد نوقش في هذا الجواب بأنّ المقام مقام إهمالٍ حيث إِنّ الإمام بهد لايرى 
مصلحة بالتعدض مباشرةً إلى أئمّة الجورء والكناية أبلعٌ من التصريح, فلا ينفع 
هذا الإطلاق التطفّلى للتمسّك به. 

لكن يمكن الجواب عن الاعتراض بأنّ استدلال الإمام هذ بالآية المباركة 
التي تذكر صفات المجاهدين تكفينا للتمسّك به؛ لأنْ الآية في مقام 
بيان شروط الجهاد. وليس فيها إشعار لشرط العصمة فى قائد الجهاد. 
واقتصر على الصفات المذكورة المنطبقة على الفقيه العادل. وهذا نحو إذن 
منه إل '. 

فالآية ليست إلا فى مقام بيان صفات من اشترى اللّه منه نفسه وأمواله. فإنّه 
بين اللّه تعالى فيها صفات الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم, وأَنّه من يحبٌ أن 
يكون من هؤلاء لابدٌ أن يكون موصوفاً بهذه الصفات. 

فما ذكرمن أنّ الآية فى مقام بيان شروط الجهاد غير تام ولو كان المراد 
التمسّك بكلام الإمام هد منضمّاً إلى الآية. فهذا ليس إلا التمسّك بالإطلاق فى 


0 المصدرء ص‎ .١ 
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كلام الإمام ينيد المتوقّف على كونه هه في مقام بيان شروط الجهاد وجوبا أو 
جوازاً. وهذا ما ذكره السيّد الفاضل المستشكل. 

فلو قلنا: إن المقام مقام إهمال. ولا ينفع هذا الإطلاق التطفلي. فَيِمَ نتمسّك 
لعدم شرطيّة العصمة؟ 

وأمًا بالاضافة إلى ما ذكره السيّد الفاضل من الإشكال. فالإنصاف عدم 
تماميّة الاستدلال بالإطلاق؛ فإنّه يحتمل أن يكون وجه التعرّض لمعنى إثباتي 
دون السلبي أنه لم يكن مصلحة في التعرّض لنفي جواز الجهاد مع أثمّة الجور. 
وذكره ,نه هذا المعنى الإثباتي لعلّه كان لهذه النكتة. والإطلاق إِنْما ينفع إذا ثبت 
كون المتكلّم في مقام بيان شروط الجهاد. كيف يمكن إثبات ذلك؟ 

والإمام بن صدر منه هذه الجملة الإثباتي في مقام الاحتجاج والردٌ على من 
ذكر اية: وإِن اللَّهَ أَشْتّرى.. في فضيلة الجهاد. 

نعم. لو كان صدرت منه يزه هذه الجملة ابتداء كان الاطلاق تماماً تمسكاً 
بالأصل؛ لاثبات كونه في مقام البيان. ولكنّه لا يمكن إثبات ذلك بالنسبة إلى 
الموجود في الرواية. 

ثم إن ذلك كلّه بناء على كون المراد من كلامه ينه بيان صفات من بيده أمر 
الجهاد. لكنّه ذكرنا أن الظاهر منه أنه إذا رأينا في أصحابنا من فيه هذه الصفات. 
فعند ذلك فالجهاد أفضل. وأنْه لابد من وجود هؤلاء في المجاهدين في الجملة. 

/. ما رواه الحسن بن العبّاس بن الحريش عن أبي جعفر الثانيإه في حديث 
طويل في شأن (ِإِنا أَنْرَلْنابُ. قال: «ولا أعلم في هذا الزمان جهاداً إلا الحجّ 
والعمرة والجوار '». 


51 وسصافل المح ج ١ص ل باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام, ح‎ ١ 
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فغاية دلالة هذه الرواية حرمة الجهاد في زمان الأئمّة .هد إذا كان بأمر أثمّة 
الجورء وإِنّما الجهاد الحجّ والعمرة والجوار. 

وأضف إلى ذلك ضعف الرواية سنداً. 

#. ما رواه الشيخ عن الهيتّم بن أبي مسروق, عن عبد اللّه بن المصدّق, 
عن محمّد بن عبد اللّه السمندريّ. قَال: قلت لأبي عبداللّه هد: إني أكون 
بالباب يعني باب الأبواب. فينادون السلاح, فأخرج معهم. قال: فقال لي: 
اتأرايتك أن خرضت: فاسرث رجلا فاغطيته الأنان: وجعلت لمن العقد ما 
جعله رسول اللي للمشركين. أكانوا يفون لك به»؟ قَال: قلت: لا واللّه ‏ جعلت 
فداك ‏ ما كانوا يفون لي به. قال: «فلا تخرج». قَال: ثم قال لي: «أمّا إن هناك 
السيف '». 

هذه الرواية أيضاً لا تدلّ على أكثر من عدم مشروعيّة الجهاد مع أئمّة الجور, 
والسند أيضا غير تامٌ. 

4. ما رواه الصدوق عن أبيه. عن سعد. عن محمّد بن عيسى. عن القاسم بن 
يحيىء عن جدّه الحسن بن راشد. عن أبي بصيرء عن أبي عبداللهييد. عن 
آبائهيهد. قال: قال أمير المؤمنين,9ذ: «لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا 
يؤمن على الحكم. ولا ينفذ في الْقَيءِ أمر الله عرّ وجل فَإِنّه إن مات في ذلك 
المكان كان معيناً لعدوّنًا في حبس حقناء والإشاطة بدمائناء وميتته ميتة 
جاهليّة '». 

ذكر السيّد الخوئي بالإضافة إلى القاسم بن يحيى أَنّه ثقة لشهادة ابن قولويه 
بوثاقته. ثم ذكر أَنْهِ يويد ذلك حكم الصدوق بصحّة ما رواه في زيارة الحسين إؤد, 


.١ 76 تهذيب الأحكام, ج ا ص‎ .١ 
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أصمّ الزيارات عنده رواية'. 

وثاقة كلّ من وقع في أسانيد كامل الإردارات غيرتامً والسيّد الخوئى أيضاً عدل 
ذلك مبتن على كون ذلك منه لوثاقة الرواة. ولا يمكن اثبات ذلك؛ إذ من المحتمل 
كون مبناه ‏ كما يقال بالإضافةإلى القدماء ‏ فى التصحيح التعويل على أصالة 
العدالة. لا على تبوت وثاقة الرواة. ولعلّه لذلك جعل ذلك مؤيّداً للوثاقة, لادليلاً 
لها. ' | 
كبرت و دكر انه يؤكّد ذلك ماذكره الصدوق؛. والكلام فيه الكلام في القاسم 


بن يحيى. فسند الرواية لايخلو عن نقاش من ناحيةالقاسم وجذه. 


دلالة الرواية 
مدلول الرواية تحريم الجهاد مع أئمّة الجور. وهذا العنوان غير صادق على 
الجهاد مع الفقيه العادل, فلا يشمله قوله يؤه: «لا يخرج...». فلا وجه لعدّ هذه 
الرواية مما يدلٌ على حرمة الجهاد في الغيبة.كماادّعى أنه استدلٌ بها على الحرمة”. 
ولذلك عدّت ممّايدلٌ على الجواز بتقريب أن مفهوم قوله بهذ جواز الخروج مع 
من يُنَفِذْ أحكام اللّه. 
.١‏ معجيم الإجال. ج .١4‏ ص 0 -11؛ الفضّه. ج 7 ص 091 - 0918, ح 1116-153714. 
؟. الطهارة الخوئي. ج 4. ص 7177. 
''. حكي الجهاد الاإنتداتي, مجلّة فقه أهل البيتديه. العدد ”؟, ص 55. 
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ولكنّه أجيب عنه بِأنْهِ يمكن إنكار ذلك, وأن يكون غرضه يبد من تعليق النهي 
على عدم أمنه على الحكم بيان سر ما للنهي, فلا ينافي أن يكون هنا أسرار أخر 
مقتضية لعدم الجواز في موارد أخرء ولعل منها عدم كون الآمر بالجهاد غير 
المعصوم إؤِدٍ. 

هذه هي الأخبار التي استدلٌ بهاء أو يمكن الاستدلال بها على تحريم الجهاد 
مع غير المعصوم يه 

وانّضح مما تقدّم عدم تماميةٌ الروايات سنداًء أو دلالةً. أو سنداً ودلالة, إلا 
رواية عبداللّه بن المغيرة المعتبرة سنداً ودلالةً, إلا أنه ذكرنا في خاتمة البحث 
عنها شبهة في التمسّك بإطلاق الذيل؛ لولاها كانت تامّة من حيث الدلالة أيضاً. 
ولو لا هذه الشبهة, كان المتعيّن القول بعدم جواز الجهاد الابتدائي في عصر 
الغيبة, واللّه العالم. 


الطائفة الثانية: أخبار اشتراط الجهاد مع الإمام العادل 

.١‏ ما رواه ابن قولويه عن محمّد بن الحسن. عن الصفار. عن العبّاس بن 
معروف, عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمٌ. عن جدّه. قال: قلت لأبي 
عبدالله يهد: - جعلت فداك -أيِّما أفضل؟ الحجّ أو الصدقة, قال: «هذه مسألة في 
مسألة». قال: «كم المال يكون ما يحمل صاحبه إلى الحجٌّ»؟ قال: قلت: لا قال: 
«إذا كان مالا يحمل إلى الح فالصدقة لا تعدل الحجّ. الحيّ أفضل وإن كانت لا 
يكون إلا القليل فالصدقة». قلت: فالجهاد. قال: «الجهاد أفضل الأشياء بعد 
الفرائض في وقت الجهاد» وقال: «ولا جهاد إلا مع الإمام...'». 


.007 كامح الإرارات, ص‎ .١ 
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والننيف فسن بعد الله بن عبد الرحمن الأصمّ وجدّه. وفي اللحر هكذا:... 
عن عبدالله الأصمّ عن حيدرة. قال: قلت أ عبد اللّه يهة...'. 

وفي للكاني عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن بعض أصحابه. عن عبداللّه بن 
عبدالرحمن الأصمّ. عن حيدرة, عن أبي عبد اللّه ييه" 

". ما رواه الصدوق عن عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس. عن النيسابوري 
العطار. من علي بن محمّد بن قتيبة النيسابورى. عن الفضل بن شاذان. عن 
الرضارئه في كتابه إِلَى المأمون. قال: «والجهاد واجب مع الْإِمَام الْعَادِل». 

الرواية ضعيفة 000 ا | 

*. روى الحسن بن على بن شعبة عن الرضايزة في كتابه إلى المأمون. قال: 
«والجهاد واجب مع إمام عادل... ؛». 

ها رواة الاعمين عن جعفر بن محمّد يز فى حديث شرائع الدين. قال: 
«والجهاد واجب مع إمام عادل». 

هذه الرواية أيضاً ضعيفة سندا. 

. روى الحسن بن شعبة من وصيّة علىَ بيه لكميل بن زياد: «... يا كميل؛ لا 
غزوً إلا مع إمام عادل. ولا نفل إلا من إمام فاضل'». 

لسن وعيك: 


1. روى السيّد علىّ بن طاووس بسنده عن عيسى بن داوود النجّار. عن ابي 
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. وساقل اللشضحة. ج 05١‏ ص 6 ارات جهاد العدوٌ. الباب اح : اللخصلكء؛ ج 3 ص 1 ١‏ 
٠.‏ تحف الحفول2» ص 6 . 
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الفصل الأوّل: القول بحرمة الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة 8ه 04 
الحسن موسى بن جعفر,هد. عن أبيه هد. عن جدَّهإِئد... قال: «. . فهل تدري ما 
الدرجات والحسنات»؟ قلت: أنت أعلم يا سيّدي وأحكم. قال: «إسباغ الوضوء 
في المكروهات. والمشي على الأقدام إلى الجهاد ' معك ومع الآئمّة من ولدك. وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة. وإفشاء السلام. وإطعام الطعام والتهجّد بالليل والناس نيام '». 
ولكنّ الموجود في نسخة من كتاب لإِتِّنء وموضع آخر من المستدرك هكذا: «... 
والمشي على الأقدام إلى الجمعات معك ومع الأتمّةمن ولدك...». 

الرواية ضعيفة أيضا سنداً. 

. روى محمّد بن يعقوب الكليني عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد 
بن عيسىء عن عل بق الحكه, عن ابن عمرة اللمة عن أ غبداللفيوده قال: 
سألّه رجل قَقَال: إِني كنت أكثر الغزو. وأبعد في طلّب الأجر. وأطيل الغيبة: 
فحجر ذلك علَّّء فَقَالوا: لا غزو إِلَّا مع إمام عادل, فَما ترى أصلّحك اللّه؟ فقال 
ابو غيهاللشقه ران شيف ان حمل لك ا ملف وان قنيت أن الضيك لك 
لخّصت»». فقال: بل أجملء قال: «إِنّ الله عزّ وجل يحشر الناس علَّى نيّاتهم يوم 
القيامة». قَال: فكأنّه اشتهي أن يلَخّص له قَال: فلخّص لي أصلّحك اللّه. فقَال: 
«هات» فقال الرجل: غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم. 
ققَال: «إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فإِنّك تجترئ بذلك. وإن كانوا قوماً لم يغزوا 
ولّم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم ». 

هذه الوا ابا طية هرا كساتر البوايات: 


.7511 اللجيهادات, فى نسخة من البضّن» ص‎ .١ 
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فالروايات شعيفة متدا. الا أنه هل يمكن القول بجبر ضعق: سنيدها تعمل 
المشهور. وإفتاء المشهور من القدماء على طبقها. لو نبت أنهم أخذوا بهذه 
الروايات في الإفتاء. ولا يبعد ذلك. فإنّهم نقلوا الروايات بألفاظها المأثورة او 
القريبة منها؟ الشهرة على مسلك بعض الأعاظم جابرة لضعف السند. وموجبة 
للوثوق بالصدور. فلو حصل لنا الاطمئنان بالصدور. فعند ذلك يصل الدور إلى 
البحث الدلالي. 


دلالة الروايات 

.١‏ أن يكون المراد من الاامام هو المعصوم بنه: 

قال بعض المعاصرين: الظاهر أنّ لفظ الامام ظاهر فى الامام المعصوم يده سواء 
جيء به مطلقاً. كما هنا أم قيّد بوصف العدالة. ويشهد له ما ورد في الأخبار 
الكثيرة فى شان الأئمّة والاإمامة بمثل «إن الاإمام هو المنتجب المرتضى, والهادى 
المنتجى. والقائم المرتجى. اصطفاه الله بذلك. واصطنعه على عينه فى الذرّ حين 
درا 

وبمثل «الامام المطهّر من الذنوب, والمبرًأ من العيوب»'. 

وبمثل 930 االامامة هى منزلة الأنبياء. وارث الأوضساء: 2 الاأمامة 
والحسين ,ينه » '. 


8 باب نادر جامع في فضل الامام وصفاته. ح‎ 5٠ ص١ المصدر. ج‎ .١ 


؟.للمصدر. ص ٠‏ باب نادر جامع في فضل الا,مام وصفاته. ح .١‏ 
". للمصدر. 
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و (إِنْ الإمامة زمام الدين؛ ونظام المسلمين. وصلاح الدنياء وعرٌ المؤمنين, إن 
الؤنانة أعن الاإجتلام الناخرى وقرجه انا 

إلى لير لك ينا يدل على أن الانافيهو التصويفق اللدتهال واد الذيادة 
منصب إلهي . فلا محالة يختصٌ بالامام المعصوم بد . 

و من ذلك اتضح عدم تماميّة ماادّعاه بعض المحققين من كون كلمة 
«الإمام» ييا مصطلحاً خاصّاً متأخّراً في المعصومنة لا ينبغي حمل النصوص 
عليه. خاصّة وأنّ المجتمع الذي صدرت فيه هذه النصوص كانت أكثريّته من 
أهل السّنة الذين لا يؤمنون بوجود الإمامة بهذا المعنى حتى في خلفائهم. 
وتوصيف الإمام بالعادل في بعض الروايات يدعم أنّه ليس المقصود 
المعصوم يد ؛ فإنّه لا شك ولا شبهة أنّ هذا الاصطلاح واستعمال الإمام في 
المعصوم :هد ليس اصطلاحاً متأخْراً. 

يشهد لذلك نصوص كثيرة جدّاً. تقدم بعضهاء كما سبق في كلمات سديدة إلا 
أنّ ذلك لا يوجب القول بأنّ الظاهر من لفظ «الإمام» في جميع النصوص 
المعصوم ؤد, فإنْ صحّة استعماله في المعصوم .د ليس بمعنى لزوم حمله عليه في 
جميع الموارد. كما قال بعض : «... ولفظ الاإمام في اللغة :وكتلمات الانسقة وده 
لم ينحصر إطلاقه على الآئمّة الاثني عشرء بل هو موضوع للقائد الذي يؤتمٌ به 
في الجماعة أو الجمعة أو الحجّ أو سياسة البلاد... والعدالة أعجّ من العصمة... نعم. 
كان مصداق الإمام العادل في عصر ظهور الأئمّة هد عند نا هو الإمام المعصوم, 
أو المنصوب من قبله. ولكنّ الشرط في الجهاد الابتدائي - على ما في الأخبار 


.ردصملل.١‎ 


؟. كلمات سدريدتة ص 2373-581١‏ 5. 
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والكلمات هو عنوان الإمام العادل في قبال الإمام الجائر, لا الإمام المعصوم نه 
في قبال غير المعصوم...'». 

واجيب عنه «بان الاامام العادل منصر ف إلى المعصومينئة؛ لغلبة الوجود. وكثرة 
استعماله في المعصوم خلال عصر النصوص. خصوصاً بعد تسليم أنّ مصداق 
الإمام العادل في عصرالتصٌّ كان الأئمّة ييج. فقوله: «مع الإمام العادل» هو بمثابة 
قوله: «مع الإمام المعصوم» في عصر النصّ. ومن الواضح أنه لا يجوز الجهاد 
الابتدائي في ذلك الوقت حتى مع المؤمنين العدول من أصحاب الأئمَّة إذا لم 
يأذن الأئمّة بذلك. ويمكن تسريته إلى زمن الغيبة . 

فالانصراف الناشئ من غلبة الوجود انصراف بدوي لا ام له كما حفقق في 
الأصول. والانصراف لكثرة الاستعمال إنْما يوّر إذا بلغ مرتبة عالية بحيث يؤدّي 
إلى الوضع التعيّني. وتحقق تلك المرتبة فيما نحن فيه بعيد مع ورود قوله يهد: «كل 
سائس إمام»". وقوله رِنه: «عليكم بالطاعة لأئمّتكم» يعني بذلك ولد العباس“. 

نعم. هذا الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال يوجب الإجمال. ومع 
الإجمال لابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن وهو الامام المعصوم يهد. 

وأمّا قوله: «خصوصاً بعد تسليمه أنَّ مصداق...» فيرد عليه أنّ التسليم بأنّ 
مصداقه المعصوم في عصر النصّ لا يوجب حمل المطلق على بعض مصاديقه. 
فإنّ صرف كون مصداق اللفظ المطلق في بعض الأزمنة فرداً خاصّاً لايوجب 
رفع اليد عن الاطلاق. ومع هذا الإطلاق الحاكم بأنّ الجهاد بيد الإمام معصوماً 


.١١182 ص‎ ١ دراسات في ولابة الفضّه. ج‎ .١ 
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كان أو غير معصوم د لا يبقى مجال لتسرية حرمة الجهاد مع العدول في زمان 
الغيبة» ومع غض النظر عن اللإطلاق تكون تسرية الحرمة في زمان الحضور إلى 
زمن الغيبة دليلاً آخر على الحرمة, غير هذه الروايات التي نبحث عن دلالتها. 
ولعلّه من باب التمسّك بالاستصحاب. فالصحيح -كما مر أن يقال: إِنَّ 
الانضراف: الناضية هن كترة الامتمال توفت الاتيال والافتضا هيلي ادر 

". أن يكون الروايات بصدد بيان مشروعيّة الجهاد. قال السيّد الحائري: 
لاوكذلك الاعتراطن على :دلالةا.ها عدا الحنديف الأول (تسديث الكتسير) تعده 
إيماننا بمفهوم الوصف واللقب أيضاً غير صحيح؛ لأنّ الظاهر أنّ هذه الروايات 
بصدد بيان شرط مشروعيّة الجهاد»'. 

نعم, لا يبعد القول بأنّ هذه الروايات بصدد بيان مشروعيّة الجهاد. فمفادها: 
الجهاد مشروع مع الإمام المعصوم. لا الجهاد واجب مع المعصوم حتى يقال: 
إن ذلك غير ملازم لحرمة الجهاد مع غير المعصوم. فإِنْ وجوبه مع المعصوم :زد 
يجامع جوازه أو رجحانه مع غير المعصومهإد إلا أن ذلك غيركافٍ لإثبات 
المطلوب. وهوعدم المشروعيّة مع غيرالمعصوم. فإن إثبات المشروعيّة 

اس 0 غير المعصوم إذا 
نيك اتعضاز ذلك والأقفاءعنقه الاتهناء وذلف :لا يكن إتياته الا الول 
بمفهوم الوصف واللقب, أو مفهوم الحصر. فمع القول بأنها بصدد بيان المشروعيّة 
أيضاً نحتاج لإثبات الانتفاء عند الانتفاء إلى مفهوم الوصف واللقب أو 
الحصر. وحيث إنّ الصحيح أنه لا مفهوم للوصف واللقب. فلايمكن إثبات عدم 


.17 ولبة اللأمر فى عصر الذبتة ص‎ .١ 
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مشروعيّة الجهاد مع غير المعصوم بيه إلا أن يقال: إِنها مسوقة سياق الجملة 
الشرطيّة. فهي بمثابة: إذا كان الإمام المعصوم ينا حاضراً وجب الجهاد. ولكنّه 
لادليل على ذلك. 

نعم. مر أنَّ غاية ما يمكن القول به أنّ المتفاهم العرفي من الروايات أَنْها بصدد 
بيان المشروعيّة لا الوجوب. ولكن الانحصار لابدّ له من الدليل. وحيث إنْه لا 
مفهوم للوصف واللقب. فلابدٌ من التمسّك بمفهوم الحصر في رواية عبد اللّه بن 
عبد الرحمان الاصمّ. ورواية تحف العفول: «لاا جهاد مع الاامام». و «لا غزو إلا 
مع إمام عادل». والاستدلال بمفهوم الحصر تامً؛ فإِنّه لا إشكال في.أنْه للحصر 
مفهوم. 

وقد أجيب عن الاستدلال بمفهوم الحصر بأنّه «هو لبيان شرطيّة الإمام وهو 
لا ينفي سائر الشروط في الجهاد الابتدائي. مثل البلوغ. والقدرة. وأمثالهما فلا 
مفهوم للجملة هناء وهو بمثابة الجملة الوصفيّة»'. 

هذا الإشكال هو ما نقل عن أبي حنيفة ' من التمسّك به على عدم دلالة كلمة 
«الا» على الحصر. ووضعها لافادة الحصر حيث استدلٌ بقولدي: «لاصلاة إلا 
بطهور» بتقريب أنه لو كان له مفهوم لاقتضى انحصار مقوّم الصلاة بالطهارة. أو 
كون كل شيء مع الطهارة صلاة. 

والجواب هو الجواب المذكور في الكتب الأصوليّة. وقد أجاب عنه المحقّق 
الخراساني بوجوه.. 


.37 حكم الجهاد اللإنتدائي, مجلّة فقه أهل البيت ,يه العدد 7 ص‎ .١ 
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واستشكل عليها السيّد الخوئي ثم أجاب عن الإشكال بجواب آخرء' 
وقال: «الإشكال في قوله: «لا جهاد إلا مع الإمام» هو الإشكال في 
قوله: «لاصلاة إلا بطهور». ولا يختصٌ بالمقام. والجواب تعرّضوا له في 
الكتب الأصوليّة. فلا بأس بالتمسّك بمفهوم الحصر الموجود في بعض 
الروايات مع ضميمة أنّ المتفاهم العرفي أَنْها بصدد بيان المشروعيّة لا صرف 
الوجوب. 

". عدم الانفكاك بين انتفاء الوجوب لمفهوم الشرط أو الحصر وبين انتفاء 
المشروعيّة, فإذا انتتفى الوجوب انتفى الجواز بل هذه من المواضع التي متى جاز 
فيها الفعل وجبء ومتى انتفى الوجوب انتفى الجواز. 

وقد أجيب عنه بِأنّ جهاد الدعوة ليس من هذه المواضع؛ لانتقاضه بأقوال 
الشيخ في الاقتصد واللجمل والاعقود وغيرها... '. 

و قد مر أنه لا يبعد القول بأنّ المتفاهم العرفي من الروايات أنها بصدد 
بيان عدم المشروعيّة لا صرف عدم الوجوب. وأمّا ما في كلمات بعض 
الفقهاء من أَنّه متى جاز وجبء ومتى انتفى الوجوب انتفى الجواز. فسيأتي 
الكلام عنه. 

ع. حتميّة عدم الانتصار. 

ذكر المحقّق النجفي أن عدم صدور الإذن من الأئمّة يوج بالجهاد في عصر 
الغيبة كان لعلمهم بعدم احتياج الناس إلى الجهاد. قال: «نعم لم يأذنوا لهم في 
زمن الغيبة ببعض الأمور التى يعلمون عدم حاجتهم إليهاء كجهاد الدعوة المحتاج 
إلى سلطان وجيوش وأمراء. ونحو ذلك ممّا يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك 


.1535-1١140 انظر: محاضرات فى أصول الفتهء ج 4, ص‎ .١ 
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ونحوه. وإلَّا لظهرت دولة الحقّ. كما أومأ إليه الصادق يِه بقوله: «ولو أنّ لى عدد 
هده الشتوتهات وكانت أربعين .- لشرعيت 0 

ظاهر كلامه توقف مشروعيّة جهاد الدعوة على إذن من اللّه تعالى أو 
المعصوم إينز. وعدم تماميّة ما استدل به على الحرمة. وذلك صحيح. ولا شك أن 

وأمَا ما يظهر من كلامه من أنّ اليبة دليل وقرينة على قصور اليد 
فى أمر الجهاد. وان الأنقة ريد كانوا يعلمون حتميّة عدم الانتصار. وع لمهم ريج 
إلا لظهرت دولة الحقّ. فيرد عليه أنّهِ بيّن في الأحاديث أنّ علّة وحكمة 
لأجل امتحان الناس أو لأجل حكمة مجهولة” لا أنّ الحكمة هي عدم 
إمكان الإنتصار. وغاية الأمر أنّ حكمة الغيبة عدم إمكان الانتصار فى 
جميع أرجاء العالم. وهذا لا ينافى إمكان الانتصار في فترة زمنيّة خاصة, 
وفي بعض بقاع الأرض. فالغيبة لا تكون دليلاً وقرينة على حتميّة عدم 
وال وكا 

وقك احيب مذ قباطت الجواهر بأنّ علم الأئمّة !ع بما يقع واقعاً ليس 


.١‏ لمنعثر عليه و قريب منه فى الكانى. ج ؟,. ص 187, واج 8, ص 77 و هو «لو كان لي شيعة بعدد هذه 
الجداء ما وسعني القعود» وكانت سبعة عشر. 

" . جو احر اللكلام. ج "١‏ ص 597. 

"'. تعرّض لذلك السيّد الحائري في ولابة لامر في عصر الذي ص 717 10. 
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مانعاً من التكليف ظاهراً؛ لأنّنا مكلّفون بالظاهر لا بالواقع. وليس علم الأئمّة يهه 
مأخوذاً في شروط التكليف أو موانعه, كما هو معلوم...6. 

نعم, إِنَا مكلفون بالظاهر إلا أنّ ذلك عند الجهل بالواقع. ومع العلم 
بالواقع لا مجال للقول بأنَا مكلّفون بالظاهر. هل يعقل القول بجواز الجهاد 
إذا ثبت عندنا علم الآئمّة هج بحتميّة عدم الانتصار في الجهاد في عصر 
الغيبة. 

نعمء لو احتملنا عدم الاتتصار صرفاً من دون علم. وثبوت ذلك لناء فذلك لا 
يوجب عدم جواز الجهاد. فإنّ الجهاد ليس مشروطاً بالقطع بالانتصار. فإنٌ 
احتمال عدم الانتصار موجود غالباً في الحروب. وهذا بخلاف ما لو ثبت عندنا 
بأيّ دليل عدم إمكان الانتصار في الجهاد في عصر الغيبة, فهل يقدم العقلاء على 
جهاد يعلمون بأنّه لا يمكن الانتصار فيه. 

والصحيح أن يقال في جواب صاحب الجواسر: إِنْه ما الدليل على أنهم بوه 
يعلمون بعدم الانتصار في الجهاد فى عصر الغيبة ؟ ولو كان دليله ان الغيبة قرينة 
على قصور اليد في عصر الغيبة, فقد تقدم عدم تماميّة ذلك. 

والحاصل أنه لو دل دليل على حتميّة عدم انتصار الجهاد للدعوة في عصر 
الغيبة. فلا محالة يتقدّم ولابدٌ من الأخذ به ولا يجوز الجهاد. والكلام إِنْما هو في 
تماميّة ذلك. وإنه هل يمكن إثبات ذلك؟ 

يمكن أن يكون مستند دعوى حتميّة عدم الانتصار في عصر الغيبة عدّة 
روايات. مثل رواية أبي بصير عن أبي عبداللّه يؤد. قال: «كل راية ترفع قبل قيام 
القائم فصاحبها طاغوت. يعبد من دون الله عرّوجِلٌ»'. الرواية وإن كان يمكن 


.76 حك الجبهاد الاجتدانى, مجلّة فقه أهل البيت,يهه؛ العدد 37 ص‎ .١ 
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تصحيح سندها إلا أنه من المحتمل قويّاً. كما عن السيّد الخوئي' أنْها ناظرة إلى 
الخروج بالسيف على خلفاء الجور قبل قيام القائم يذ ويحتمل أيضاً أنّ المقصود 
رفع الراية بدعوى الإمامة. كما يحتمل صدورها تقيّة '. 

ومثلها رواية العيص بن القاسم” ورواية سدير؛. وغيرها من الروايات التي 
تأتي فيها الاحتمالات المذكورة في رواية أبي بصير. فلا يمكن الاستناد بها في 
دعوى حتميّة عدم الانتصار في الجهاد للدعوة في عصر الغيبة*. وتفصيل الكلام 
عن الروايات سنداً ودلالة موكول إلى البحث عن جواز الخروج. والقيام المسلّح 
ضدّ حكام الجور والحكومات المنحرفة. 


.5 11 ص‎ .١ منهاج الصاللحين. ج‎ .١ 

". انظر: لاكفاح المسلح فى الاسلام, السيد الحائري. ص .١١9- ١١8‏ 

"'. وسائل اللتيعة ج 16, ف أبواب جهاد العدوٌ. الباب: ١7‏ ح .١‏ 

5. المصد ج .١6‏ ص ,0١‏ أبواب جهاد العدرٌ, الباب: 17, ح 7 

4 إلا أن يقال: إنّ حتميّة عدم الانتصار في عصر الغيبة مستفاد من مجموع النصوص المستدلٌ بها على 
حرمة الجهاد الابتدائى فى عصر الغيبة. خصوصاً رواية عبداللّه بن المغيرة المتقدّمة المعتبرة سند ودلالة 
أيضا لو لا شبهة. تدم كرا فتأمل. 


الفصل الثانى: 


القول بوجوب الجهاد الابتدائى 


فى عصر الغيبة 


ل القائلون بالوجوب 
أدنّة القول بالوجوب 


المبحث الأوّل: 


القائلون بوجوب الجهاد الابتدائي حال الغيبة: 


.١‏ نسب إلى الشيخ المفيد التتصريح بالوجوب في رس لة لافيية'. قال 
الشيخ المفيد في الجواب عن قول الخصوم بأنّه إذا استمرّت الغيبة ولم يتول 
إقامة حدّ ولا إنفاذ حكم ولا جهاد العدوٌ. بطلت الحاجة إليهيهة: «ألا 
ترى أن الدعوة إليه إِنّما يتولاها شيعته... ولا يحتاج هو إلى تولي ذلك 
بنفسه... وكذلك إقامة الحدود. وتنفيذ الأحكام. وقد يتولاها أمراء الأئمّة 
وعمّالهم دونهم. كما كان يتولّى ذلك أمراء الأنبياء ريج وولاتهم. ولا يخرجونهم 
إلى تولّي ذلك بأنفسهم, وكذلك القول في الجهاد... فمن وجد منهم قائماً بذلك 
فهو في سعة من الاستتار والصموت. ومتى وجدهم قد أطبقوا على تركه. وضلّوا 
عن طريق الحقّ فيما كلّفوه من نقله. ظهر لتولّي ذلك بنفسه. ولم يسعه إهمال 
القيام به...» '. 

قوله: «فمن وجد منهم قائماً بذلك فهو في سعة من الاستتار» يدلّ على أنّ ما 


."١ انظر: حكيم الجهاد الانتداتى, مجلّة فقه أهل البيت,روخ؛ العدد ", ص‎ .١ 
.٠١7- ٠١7 المسائق الصشوة فى الضبة (ضمن مصئفات الشيخ المفيد). ج؟, ص‎ ." 
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تقدّم ذكره من إقامة الحدّ. وتنفيذ الأحكام والجهاد هو مما لابدّ من القيام به قبل 
قيام القائم ريه. 

وأعا في المضنحة. فلم يتعرّض لذلك بالصراحة. بل قال بعد ذكر عدم جواز دفع 
المنكر بالقتل والجراح إلا بإذن المعصوم ينه: 

«فامًا إقامة الحدود. فهو إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى, 
وهم أَئْمّة الهدى. من ال محمد نيند. ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكّام. وقد 
فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان. فمن تمكّن من إقامتها على ولده 
وعبده ولم يخف من سلطان الجور إضراراً به على ذلك فليقِمها... وكذلك إن 
استطاع إقامة الحدود على من يليه من قومه. وأمن بوائق الظالمين في ذلك. فقد 
لزمه إقامة الحدود عليهم. فليقطع سارقهم. ويجلد زانيهم. ويقتل قاتلهم. وهذا 
فرض متعيّن على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له. أو الإمارة من 
قبله على قوم من رعيّته. فيلزمه إقامة الحدود. وتنفيذ الأحكام. والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر. وجهاد الكفّار. ومن يستحقّ ذلك من الفجّار...6'. 

مفاد كلامه هذا وجوب الجهاد على المنصوب من ناحية المتغلب, لكنّه يمكن 
أن يقال: إن ذلك لا يلازم جواز الجهاد. أو وجوبه في حال الاختيار وعدم 
النصب من جهة أنّ سلطان الجور يرى الجهاد من شؤون نفسه. لا من جهة أنه 
واجب أو جائز لو لا النصب من قبل المتغلب. ومع هذا الاحتمال لايصمٌ القول 
بأنّ مفاد كلامه وجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة. إلا أن يقال: إِنّ المتفاهم 
العرفي من كلامه وجوب الجهاد مطلقاً فى عصر الغيبة. 

". قال أبو الصلاح الحلبي: «يجب جهاد كلّ من الكقّار والمحاربين من 


.8٠١( المقشعة ص‎ .١ 
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الفساق. عقوبةٌ على ما سلف من كفره أو فسقه... بشرط وجود داع إليه يعلم أو 
يظنّ من حاله السير في الجهاد بحكم اللّه تعالى لكل من وصفناه من 
الفخارتية). 

ثم قال بعد ذكر الجهاد الدفاعي: «وخالف الثاني (الدفاعي) الأوّل (الابتدائي)؛ 
لأنّ الأوّل جهاد مبتدأ وقف فرض النصرة فيه على داعي الحقٌ؛ لوجوب معونته 
دون داعي الضلال لوجوب ضلالته. وحال الجهاد الثاني. بخلاف ذلك. لتعلقه 
بنصرة الإسلام ودفع العدوٌ عن دار الإيمان؛ لأنْه إن لميدفع العدوٌ درس الحق, 
وغلب على دار اللإيمان» وظهرت بها كلمة الكفر»". 

اشترط في الوجوب كون الداعي إليه ممّن يعلم أو يظنّ من حاله أنه يسير 
على الطريقة التي أوجبها الله تعالى, ولو كان المراد من الداعي هو المعصوم يذ أو 
النائب الخاصٌء لما قال: «أو يظنّ من حاله» فإنّ المعصومءإذ ممّن يعلم من حاله 
ذلك. ولا يصدق عليه أَنّه من يظر من حاله ذلك. 

". قال أبن فهد الحلّي في اللمعة اللجلبة: «وهو (الجهاد) واجب على المكلّف 
الذكر الحرّ ... على الكفاية مع دعاء الإمام أو نائبه عموماً أو خصوصا لقتال 
الحربي أو الذمّي المخلّ بالشرائط والباغي. وللدفع عن النفس مطلقاً ». 

العبارة دالّة على الوجوب مع دعاء النائب العام أيضاً إلى الجهاد. 


.7581 للكافى, ص‎ .١ 
المصدرء ص /2؟.‎ .5 
الإسائل الاعصشرء ص77720.‎ ."' 


المبحث الثاني: 


أدلة القول بالوجوب: 


.١‏ الكتاب 
في الكتاب العزيز ايات كثيرة تدل على وجوب الجهاد ضدّ الكفار 
والمشركين, منها: 

ا .اج قإذا َنْسَلَحَ الأَسْهرُ ؛ حدم فَاقتلُوا اَلمُشْر لمُشْرِكِينَ حَيِثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصُرُوهُمْ 
وَافعُدُوا لَهُمُ كل مَوْصَّدِ فَإِنْ تابُوا وَأقامُوا أَلصّلاةَ وَآنُوا أَلدَكاةً فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إن اللشغقاة 
رَحَيمج '. 

نت زفاتلوا لين لايُْْونَ بالله وَلاياليَم الآخر وَلايُحَدمُونَ ما حَدَمَ آَللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا 
يَدِبنُونَ دِينَ آلحَقّ من الّذِينَ أُوتُوا آلكتاب حَتّى يُعطُوا آلْجزْية عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغِرون» '. 


2 - ءً 


ج. ٠يا‏ أيه الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَُونَكُمْ مِنَ الكَفَارِ وَلْيَجدُوا فِيكُم غِلْظة وَأَعْلَمُوا أن 


الله مَعَ المُتَّقين» '. 
.١‏ التوبة: 6. 
". التوبة: 59. 


.١77 التوبة:‎ .” 
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د. هيا أَيُها أَلنَّبِنُ جاه أَلكُفَارَ وَالمُنافِقِينَ وَأَغْلْظ عَلَْهِمْ وَمَأُوامُمْ جهن 
وَبِمْسٌ آلمصِير»' حيث إن الآيات مسوقة للعمل بها بعد تشريع أصل 
الوجوب بغير هذه الآيات. فيمكن أن يقال: إنّها بصدد تمام البيان لا بيان 
أصل التشريع. فالإطلاق في الآيات تام ولا مانع من انعقاد الإطلاق. 
ومقتضى الإطلاق وجوب الجهاد بجميع أقسامه من الدفاعي والابتدائي, 
ولا وجه لتخصيص الوجوب بزمان خاصٌ وهو زمان الحضور. فإنه لابد 
من إقامة الدليل على التتخصيصء والمفروض عدم ما يدل على اشتراط 
العصمة في قيادة الجهاد. وعدم صدور النهي عن الجهاد في عصر الغيبة. 
فلا مجال للشبهة في إطلاقات الآيات. ومقتضى الإطلاق وجوب الجهاد 
الابتدائي. 
وهناك آياث تحثٌ على القتال من دون أن تذكر الطرف الذي يقاتل؛ كقوله 
تعالى: إن الله يحب الَذِينَ يُقاتلُونَ فى سَببلِهِ صَفََكََنّهُمْ بان مَرْصُوصٌ» ' وغير ذلك من 
الآيات, لكنّه لا يصمّ التمسّك بها على وجوب القتال ضدّ المشركين, الابتدائي 
منه والدفاعي. فإنّ القتال بما هو قتال لامحبوبيّة له والمطلوبيّة في حيئيّة 
إضافته إلى الطرف الذي يقاتل , فلابدٌ من فرض متعلّق محذوف. وحيث إن 
المحذوف مجملء فيسرى إلى ما احتف به. ويمنع عن انعقاد الإطلاق فيه. وكذلك 
لايصمٌ التمسّك بإطلاق الموضوع أي متعلّق المتعلّق. فإنٌ الإطلاق بملاك 
مقدّمات الحكنة لآ بعتم المتتعلق المنقدر. :وقد كيدطن لذلك مفصلا السقذ 
الحائري”. 


.١‏ التوبة: ”ل. 
".الصف: ؛. 
7 اللكفاح المسلح ىق اللاسلام, ص 3 57 ٠١:38‏ 


7١‏ ©#» جهاد الدموة في عصر الغيبة 


؟. السنة 
استدلّ أو يمكن الاستدلال على وجوب الجهاد الابتدائي فى عصر الغيبة 


.١‏ ما رواه الفضل أبو العبّاس عن أبي عبدالله بي في قوله الله عرّ وجل: 
وجاءُوكم حَصِرَثْ صُدُورُهُمْ أن يُقاتلوكُم أ يُقاتلُوا َوْمَهّب ' قال: «نزلت في بني مدلج؛ 
لأتهم جاوؤا الى رسول اللَهينِكِ. فقالوا: إِنَا قد حصرت صدورنا أن نشهد أَنْك 
رسول اللّه. فلسنا معك. ولا مع قومنا عليك. قال: قلت: كيف صنع يهم رسول 
اللَهيني؟ قال: وادعهم إلى أن يفرغ من العرب. ثمّ يدعوهم فإن أجابوا وإلَا 
قاتلهم»'. 

الظاهر تماميّة الدلالة على وجوب الجهاد الابتدائي ضدّ المشركين, والسند 
تام. 

ادها وواء شحقه بن يح عاخن دن محكة فق عبس عن ةد سن 
يحيى. عن طلحة بن زيد. عن أبي عبدالله به قال: سألته عن قريتين من أهل 
الحرب لكلّ واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثمّ اصطلحواء ثم إِنّ أحد 
الملكين غدر بصاحبه. فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو تلك المدينة, 
فقال أبو عبدالله يهد: «لا ينبغي العسلميى ان يتقدوواء :ولا ياوا لفك بولا 
يقاتلوا مع الذين غدرواء ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم. ولا يجوز 
عليهم ما عاهد عليه الكفار»". 
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ونوقش فيه بانه يحتمل كون اللام في المشركين للعهد إشارة إلى مشركي قرية 
أهل الحرب المذكورة في صدر الرواية مع حمل عنوان أهل الحرب على 
المحاربين فعلاً!. 

ظاهر قولهيفة: «لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا...» أنه بيان لوظيفة المسلمين 
قاعدةً كلّيّةَ لا لزمان خاصٌ أو مكان خاصٌء ولا يحتمل أن يكون للمشركين في 
القرية المشار إليها خصوصيّة. والمراد من أهل الحرب في الروايات الكقّار غير 
أهل الذمّة, وحمله على المحاربين فعلاً لابن له من القرينة وإلّا لا وجه لذلك. 
فلابانى بالقول بأن ظاهر الرؤاية مسروطتةا مقائلة المع ركيى سطلقاً. التناعى 
والابتدائي. ومن حيث السند أيضاً يمكن القول بِأنّْها تامّة. فإنّ طلحة بن زيد قال 
الشيخ فيه: «له كتاب وهو عامّي المذهب إلا أنّ كتابه معتمد»' مع أنّ صفوان 
أيضاً روى عنه. 

وأمّا الراوي عن طلحة, فقد يقال: إِنّ الظاهر هو أنه محمّد بن يحيى الخثعمي 
الثقة. فإنّ الكليني أورد هذا السند بعينه في باب آخر مع التصريح بالخثعمي, 
قال: «محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن يحيى الخثعمى؛ عن 
طلحة بن زيد...» '. 

. ما رواه الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفار. عن علىّ بن محمّد القاساني, 
عن القاسم بن محمّد. عن سليمان بن داود المنقري. عن حفص بن غياث. قال: 
سألت أبا عبداللّه يهِدٍ عن الجهاد. أسنّة هو أم فريضة؟ فقال: «الجهاد على أربعة 
أوجه: فجهادان: فرضء وجهاد سنة, لا يقام إلا 86 فرضء وجهاد سنّة. فأمًا أحد 


.13-50 انظر: الكفاح المسلح فى الإسلام, ص‎ .١ 
اللشيهر مستء» ص كم‎ 3 
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الفرضين. فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصى اللّه وهو من أعظم الجهاد. 
ومجاهدة الذين يلوونكم من الكمّار فرض. وأمًا الجهاد الذي هو سنّة لا يقام إلا 
مع فرض. فإنّ مجاهدة العدرٌّ فرض على جميع الأمّة. ولو تركوا الجهاد لأتاهم 
العذاب. وهذا هو من عذاب الأمّة...6١.‏ 
صحيحاً إلى حفص بن غياث وإن كان فيه محمّد بن حفص. فإنّ قول الشيخ: «له 
كتاب معتمد»' مع أنّ راويه ابنه محمّد دال على الاعتماد بما يرويه محمّد. على 
أنّ الشيخ يروي كتاب حفص بطريقه عن الصدوق, وحيث إنّ للصدوق طريقا 
صحيحاً إلى كتاب حفص بن غياث. فطريق الشيخ أيضأ صحيح.' وأمًا حفص 
بن غياث نفسه. فهو أيضاً ثقة؛ لما ذكره الشيخ من عمل الطائفة بأخبار حفص بن 
عبات 

قوله يِنْدٍ: «ومجاهدة الدين يلوونكم من الكفار فرض» الوارد لبيان الوجه 
الثاني من وجوه الجهاد. يدلّ بإطلاقه على وجوب الجهاد ضدّ الكفّار مطلقا من 
غير فرق بين كون الكقّار بادئين بالحرب معنا وبين أن لم يكونوا كذلك. وكنًا 
بدآنا بالحرب. وحيث إنا نعلم أن مجرد أن يلووننا: ليس -مجوّزاً للجهاد: فلا 
خصوصيّة لكونهم قريباً إلينا وإنّما خصٌ الأمر بالقتال بمن يلوونناء لأثنا لو 
لم نكن في القوّة بمستوى أن نقاتل مع جميع الكفّار. فلا أقلّ نقاتل الذين يلووننا 
وقوله يود هذاء مثل قوله تعالى: قاتُِوا الَّذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الكّفَارٍ.. * الذي تمسّك به 
.١‏ تهذيب الاأحكم, ج 1 ص 178, باب أقسام الجهاد. ح .١‏ 
؟. الفهر ست. ص .١١1‏ 
''. انظر: محجيم رجاك اللحديست, ج 3. ص 1017 107. 
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على وجوب الجهاد ضدّ الكفار ولم يقل: إِنّ الآية مختصٌ بمن يلوونناء فكذلك 
قوله .هد أيضاً لا يختصٌ بمن يلوونناء فقوله هد هذا دالٌ على وجوب الجهاد ضدّ 
الكفّار مطلقاء فالحرب الابتدائي أيضاً مشروع. 

وأَمّا قوله,د: «فإنّ مجاهدة العدرٌ فرض على جميع الأمّة ولو تركوا الجهاد 
لأتاهم العذاب...» في بيان الوجه الثالث. فهو أيضأ تكرار لما ذكره قبل ذلكفي 
الوجه الثاني من وجوه الجهاد. ووجه التكرار أنه يود أراد بيان المستحبٌ والسّنة 
من الجهاد المتحقّق في ضمن الجهاد الواجب والوجه الثاني من وجوه الجهاد. 

والحاصل أنّ الوجه الثاني من وجوه الجهاد مجاهدة الكفّار وهو واجب. 
والوجه الثالث منها جهاد الإمام مع الأمّة ضدّ الكفار المذكور في الوجه الثاني, 
وهذا القسم سنّة ليس بواجب. فيمكن القول بتماميّة دلالة الرواية على الوجوب. 

ثم إِنّه احتمل العلامة المجلسي «أن يكون المراد بالثاني (الوجه الثاني) 
مجاهدة العدوٌّ الذي لا يؤمن ضرره. فإِنّه يجب على الإمام وعلى الأمّة. وبالثالث 
[الرسية: انالك نين ووه النغواة) نواد الند ف الى اذ داقع مله تور نان :| 
يجب جهادهم على الإمام, بل هو سنّة عليه. لكن إذا اختاره وأمر به يصير واجباً 
على الأمّة؛ لوجوب طاعته. فاختيار الجهاد على الإمام حينئذ سنّة. لكن بعد 
اختياره يصير واجباً على الأمّة فهذا سنّة لا يقام إلا مع الفرضء ويؤيّده أنه 
خصٌ الأوّل بالذين يلوونكم, والغالب منهم توقع الضررء فالمراد بالثاني البعيد. 
وهو يبعد منه الضرر والله يعلم '. 

ما ذكره هذا مبنئّ على توهّم أنّ الجهاد الواجب في الوجه الثاني على الأمّة 
مغاير مع ما يجب عليهم في الوجه الثالث. ولكنّه تقدّم أنّ المذكور في الوجه 
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الثالث هو تكرار ما يجب عليهم في الوجه الثاني والتكرار إِنْما هو لبيان وظيفة 
الإمام في الجهاد. وذكر يبه أنّ الجهاد سنّة للإمام. وليس في الرواية أنه سنّة له 
تارةً وواجب أخرى حتى يقال بأنّه يجب على الإمام أيضأ في مجاهدة الذي لا 
يؤمن من ضررء. ويستحبٌ له فى مجاهدة الذي لا يخاف منه ضرر. بل الظاهر 
على ما ذكرناه عدم وجوبه على الامام مطلقاً. 

وكذلك لا يتم ما ذكره المولى محمّد باقر المجلسي ذيل قوله بِتِة: «ومجاهدة 
الذين يلوونكم من الكقّار فرض» حيث قال: «الظاهرأنَ المراد منهم من يخاف 
منهم على بيضة الااسلام. ويجب جهادهم على وجه الدفع» . 

فى قوله نه هذا جاء: ِالّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكُفَارِهِ عين ما جاء في الآية الكريمة 
وقاتنُوا الَذِينَ يَُونَكُمْ مِنَ الكُمَارٍ.. فهل يتوهّم بالإضافة إلى الآية أن المراد الجهاد 
الدفاعي. والذين يجب جهادهم على وجه الدفع. فكذلك قوله بيه أيضاً لا وجه 
لحمله على الجهاد الدفاعي. ومنشأ هذا الاحتمال أيضاً ما تقدّم من توهّم دلالة 
الرواية على وجوب الجهاد على الإمام في فرض. واستحبابه في فرض آخر. 
ومرّ فساد هذا التوهم. 

. ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى. عن علىّ بن محمّد القاساني, 
عن القاسم بن محمّد. عن سليمان بن داود المنقري. عن حفص بن غياث. عن 
أبي عبداللّه يوه قال: «سأل رجل أبي زه عن حروب أميرالمؤمنين هد. وكان 
السائل من محبّينا. قال له ابو جعفر إإذ: بعث الله محمّداعَنةِ بخمسة اسياف: ثلاثة 
منها شاهرة. فلا تغمد إلى أن تضع الحرب أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها 


حتى تطلع الشمس من مغربهاء فيومئذ (لا يَنْقَعُ نَفُسا إيمانها لم تكن آمَنَتْ مِنْ قبل..» '. 
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وسيف منها مكفوف. وسيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا وحكمه اليناء 
وأمّا السيوف الثلاثة الشاهرة. فسيف على مشركي العرب. قال اللّه تعالى: 
(قَائتنُوا آلمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُومُه' فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو 
الدخول في الإسلام. والسيف الثاني على أهل الذّمة. قال اللّه تعالى: «قاتِلُوا 
آنَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالل ولا بِاليَْم الآخِر» '. فهؤلاء لا يقبل منهم إِلّا الجزية 
أو القتل. والسيف الثالث سيف على مشركي العجم (يعني الترك والخزر 
والديلم). قال اللّه تعالى: هِقَضَرْبٍَ الرقاب حَنَّْ إذا أَنْخَتُمُومُع". فهؤلاء لا يقبل 
منهم إِلَّا القتل أو الدخول في الإسلام. ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في 
الحرب, وأمّا السيف المكفوف على أهل البغي والتأويل... وأمّا السيف المغمود. 
فالسيف الذي يقوم به القصاص. قال اللّه تعالى: لِالنَنْسَ بِالنَفْسِ» ؛ فسلّه إلى أولياء 
المقتول وحكمه إليناء فهذه السيوف التي بعث اللّه تعالى نبيّهِييوبها. فمن جحدها 
أو جحد واحداً منها أو شيئاً من سيرها وأحكامهاء فقد كفر بما أنزل اللّه على 
محمد َل '. 

و تقدّم إمكان تصحيح سند الرواية عند الكلام عن روايته السابقة. 

وأمّا الدلالة, فقوله يهف: «ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب 
أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها»؛ 
مفاده أَنّ السيوف الثلاثئة ضدّ المشركين شاهرة حتى قيام القائم -عجّل 
الله تعالى فرجه الشريف .. فإِنٌ من علائم الظهور طلوع الشمس من 
.١‏ التوبة: 0. 
"'. التوبة: 59؟. 
"'. محمد: 4. 
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مغربها'. فهذه السيوف لا تختصٌ بزمان الحضور. بل الحكم مستمرٌ إلى قيام 
القائم ينه. 

م إنّ ظاهر قوله نه «بعث الله محمّد يني بخمسة أسياف...» أن جميع الأمور 
الراجعة إلى هذه الأسياف موكول إلى النبىَّئَن وإليهم بيج. ويؤكّد ذلك قوله ينه: 
«وسيف منها مغمود. سله إلى غيرنا وحكمه إلينا» فى صدر الرواية. وقوله يؤد: 
«وأمًا السيف المغمود... فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا» في الذيل. فإنّه 
بقرينة المقابلة وانتشاء هذا السيف يستفادان أمر غير.هذا السيق حكما وسلا 
موكول إليه نين وإليهم ببيج. وكأنّه قال: «سلّ غير السيف المغمود إلينا وحكمه 
إلينا». والمراد من «نا» ليس إلا النبىيَدين والأئمّة بيج. فمفادها أنّ أمر السيوف 
موكول إلى النبىَبَنِْ. والأئمّة المعصومين:يج. فلا يجوز لغيرهم إِيدِ الإقدام 
بالجهاد. 

فقوله: «شاهرة فلا تغمد...» دال على استمرار الحكم إلى قيام القائمؤة. 
وتتعفاد من قولة ضوعت الله فحكد 6 :وقولة ةنوما السيف المكموة.: 
فسله...» أنّ أمر الجهاد إلى المعصومين بج. وحيث إنّ قوله يهة: «ثلاثة منها 
شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب...» كالصريح في الاستمرار. فلا يبعد جواز 
رفع اليد عمّا ظاهره أنّ أمر الجهاد موكول إلى أشخاص المعصومين2ه2 بما هو 
كالصريح, وأمّا ما يستفاد منها من توقّف الجهاد على إذن المعصوم يؤد. فلا مانع 
منه. 

فيمكن القول بأنّ الرواية تدلّ على وجوب الجهاد في عصر الغيبة إذا أحرز 
إذن المعصوم رند. 


.571/4 للإرشد. ج 7 ص‎ .١ 
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وقد يقال: إِنّ قوله هد في الذيل: «فهذه السيوف التي بعث اللّه تعالى نيهي بها. 
فمن جحدها أو جحد واحداً منها أو شيئاً من سيرها وأحكامها. فقد كفر بما 
أنزل اللّه على محمّديّ» صريح في جواز إشهار هذه السيوف على المشركين 
في عصر الغيبة وقد ذكرت هذه السيوف مطلقة من دون اختصاصها بأمرهم بهد أو 
حضورهم بخلاف سيف البغي المشروط بحضور الإمام بقرينة المقابلة مع 
السيوف الثلاثة '. 

مفاد الذيل ليس إِلَا لزوم الاعتراف بالحكم المذكور فيما قبل وأنّ المنكر له 
كافر بما أنزل على محمَّديَيِكِ. سواء كان الحكم مطلقاً أو مقيّداً بزمن الحضور, 
كسيف البغي, ولا يستفاد منه أن الأحكام المذكورة كلّها مطلقة غير مشروطة 
بشيء» بل مفاده لزوم الاعتراف بهاء والإيمان بها دائماً. فلا يستفاد منه استمرار 
وجوب الجهاد ضدّ المشركين في عصر الغيبة. ولإثبات ذلك لابدٌ من دليل 
وقرينة وذكرنا أن قولههِ: «ثلاثة منها شاهرة لا تغمد حتى تضع الحرب 
أوزارها... حتى تطلع الشمس من مغربها» كالصريح في استمرار الحكم إلى قيام 
القائم ‏ عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف -. وفي عصر الغيبة. 

وقد أجيب عمّا قد ذكر من أن ظاهر بعثهيزة بهذه السيوف أنّ أمرها موكول 
إليديية سلاً وحكماً. وقوله هه في السيف المغمود: «سلّه إلى غيرنا وحكمه إلينا»' 
بانّ قوله,هد: «سلّه إلى غيرنا وحكمه إلينا» بيان للسيف المغمود. لرفع توهم أن 
القصاص حراء: أو أنه جائز من غير حكم الإماميهد. وأمًَا لفظة «الشاهر». 
فلميكن فيها هذا الوهم, ومعناها واضح. فما احتاج إلى قرينة أو توضيح...»'. 
.١‏ حك الجبهاد الاابتداتي, مجلة فقه أهل البيتيهء العدد *, ص .١178‏ 
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و ما ذكره من أنه لرفع هذا التوهّم. لا ينافي كون المتفاهم منه أنّ سلّ غير 
السيف المغمود بيدهم بهد بقرينة المقابلة؛ فإنّ معنى كون سل السيف المغمود إلى 
غيرهم بيج ليس إِلَّا أن سل غيره بيدهمببيج. ولا يوجد في الرواية أكثر من ذلك. 

فالرواية كما تقدّم دالّة على أنّ أمر الجهاد بيدهم بيج سلاً وحكماً, وإِنّما نرفع 
اليد عن ذلك بما هو كالصريح في استمرار الحكم في عصر الغيبة. كما تقدّم 

فعا رواة شماعة عن أبي عبداللّه يوو. قال: «لقى عبّاد البصري علىّ بن 
الحسين .زه في طريق مكة,. فقال له: يا علىّ بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته. 
وأقبلت على الحجّ ولينته ... فقال على بن الحسين به إذا رأينا هؤلاء الذين هذه 
صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحجّ»' و قد مر الكلام عن الرواية سنداً ودلالة 
مفصّلاً. فلا نعيده. و تقدّم أن سندها تام ومن المحتمل قويّاً أن يكون مفادها أن 
الإمام بد أجاب عن سبب عدم إقدامه يزه للجهاد. وأنّ السبب قلّة الأعوان 
والاصحاب المتّصفين بالصفات المذكورة في الآية. 

1. ما رواه أبو بصير عن أبي عبداللّه بِتِد. عن ابائه ييج. قال أميرالمؤمنين ,بد: لا 
يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم. ولا ينفذ في الفيء أمر الله 
عرّوجِلٌ. فإنّه إن مات في ذلك المكان كان معيناً لعدوّنا في حبس حقناً 
والإشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهليّة '. 

منطوق الرواية عدم جواز الجهاد مع الآمر الذي ليس أميناً على الحكم, 
وحيث إنّ مفهوم الوصف واللقب غير حجّة, فلا يتم الاستدلال بها. 

/. ما رواه الكليني عن على بن إبراهيم. عن أبيه. عن بكر بن صالح. عن 


؟. وسائل اللتبعة ج عن 45 الثادة اهن أنوات جهاد العدوٌ. ح 8. 


الفصل الثاني: القول بوجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة ‏ 88 0م 
القاسم بن بريد. عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبداللّه هه قال: قلت له: أخبرني 
عن الدعاء إلى الله عرّوجِلٌء والجهاد في سبيله. أهو لقوم لا يحل إلالهم. 
ولا يقوم به إلا من كان منهم, أو هو مباح لكلّ من وحّد الله تعالى وامن 
برسولهيَيِكُء ومن كان كذا فله أن يدعو إلى الله عرٌّوجِل وإلى طاعته أن 
سو 0 لقوم لا يحلّ إِلَّا لهم ولا يقوم بذلك 
إلا من كان منهم». قلت: ومن أولئك؟ قال: «من قام بشرائط الله عرّوجلٌ في 
القتال والجهاد على المجاهدين, فهو المأذون له في الدعاء إلى اللّه عرّوجِلٌء ومن 
لم يكن قائماً بشرائط اللّه عرّوجلٌ في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له 
في الجهاد. ولا الدعاء إلى الله عرّوجِلٌ حتى يحكم في نفسه بما أخذ اللّه عليه 
من شرائط الجهاد... ثم أخبر أنه اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل 
صفتهم (أنْنسَهُ م وَأمْوالَهمْ بن لَهُمُ آلجنّة يَُاتلُونَ فى سَبِيلٍ أله فيَفتلُونَ وَيُفْتَُونَ وَعْداً عليه 
ما فِى أَلثَّوْراةٍ وَالإنجيل وَالقرآن..» قال: فبشر من قتل وهو قائم بهذه الشرائط 
بالشهادة والجنّة. ثمّ أخبر تعالى أَنّه لم يأمر بالقتال إلا أصحاب هذه الشروط... 
فمن كان قد تمّت فيه شرائط اللّه عرّوجِلٌ التي قد وصف بها أهلها من أصحاب 
النبيّي وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما أذن لهم... ومن لم يكن 
على صفة من أذن اللّه عرّوجِلٌ له في الجهاد من المؤمنين. فليس من أهل 
الجهاد. وليس بمأذون له فيه حتى يفيء بما شرط اللّه عليه.... ولسنا نقول لمن 
أراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفناه من شرائط اللّه على المؤمنين 
والمجاهدين: لا تجاهدواء ولكن نقول: قد علمناكم ما شرط اللّه على أهل الجهاد 
الذين بايعهم. واشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجنان... فإن أبى أن لايكون 
مجاهداً على ما فيه من الإصرار على المعاصي والمحارم والإقدام على الجهاد 
بالتخبيط والعمى والقدوم على الله عرّوجلٌ بالجهل والروايات الكاذبة. فلقد 
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لعمري جاء الأثر فيمن فعل هذا الفعل. إنّ اللّه عرّوجِلٌ ينصر هذا الدين بأقوام لا 
خلاق لهم...» '. 

سندها مخدوش ببكر بن صالح الذي لم يوق إلا بناء على وثاقة رجال كما 
الإردارات وتفسير القمى كما عن السيّد الخوني' واب هرو الزبيري أيضاً مجهول 
ولم يوتق. 

وأمّا الدلالة. فقولهئنج: «ذلك لقوم لا يحل إلا لهم. ولا يقوم بذلك إلا 
من كان منهم» قلت: من أولئك: قال: «من قام بشرائط الله عرّوجِلٌ في 
القنال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى اللَّيه عرَّوجل, 
ومن لم يكن قائمأ بشرائط اللّه عرّوجلٌ في الجهاد على المجاهدين 
فليسن :عدون له فى الجهاد» صريح في الإذن من الله عرّوجِلٌ والرسو لين 
والأئمّة بيد في الجهاد لمن قام بشرائط الله المذكورة في اية اشتراء الله 
الافسن زالامو اله المومنين المواضؤقنق بالضفاات المذكورة فى قن الأنة ميق 
التوبة والعبادة والركوع والسجود وغيرهاء وذلك صادق ا المؤمنين 
العدول. ولا وجه لتخصيص الرواية بالجنود المقاتلين» وعدم شمولها للرئيس 
والقائد الذي يدعو إلى الجهاد. ودليل أنه شرائط الداعي إلى الجهاد قوله ؤد: 
«... ولا يقوم بذلك إلا من كان منهم...» فإن القيام بأمر الجهاد من عمل 
الآمر والقائد. لا المقاتل والمؤتمر. وأمّا قوله ين في الذيل: «ولسنا نقول لمن اراد 
الجهاد...: لا تجاهدوا...» فعدم نهيهم بيج عن الجهاد هو لما قد يترتّب على الجهاد. 
ولو بيد من هو غير مأذون للجهاد من نصرة الدين وتقويته؛ وذلك لقوله يهد: «إنّ 
الله عرّوجلٌ ينصر هذا الدين بأقو ام لاخلاق لهم». وهذه العبارة هي ما روي عن 
.١‏ لاكانني, ج 0 ص ١7‏ -191. 
7. انظر: مسد العروة «للحباء اج لا ص 7٠‏ واج ل ص .١17‏ 


الفصل الثاني: القول بوجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة ‏ #82 2 /ا/ 
النبيّ يذ '. واستشهد بها في بيان ما روي عن أبي جعفرإئإ في قول اللّه 
تعالى: (وَلَؤْلا دَفعُ آله آلئَاس بَعْضَّهُمْ ببَعْض» ' «كان قوم صالحون هم مهاجرون 
قوم سوء خوفاً أن يفسدوهم., فيدفع اللّه بهم من الصالحين, ولميأجر 
أولئك بما يدفع بهم وفينا مثلهم ». قال فى «إحد: كما كان الخلفاء الثلاثة 
وبنو أميّة وأضرابهم يقاتلون المشركين ويدفعونهم عن المؤمنين... ولم يا تر 
اللّه هؤلاء المنافقين بهذا الدفع؛ لأنّه لم يكن غرضهم إلا الملك والسلطنة 
والاستيلاء على المؤمنين وأئَمّتهم. كما قال النبيّئّة: «إنّ الله يويد هذا الدين 

فذكر ذلك ذيل الرواية يكون قرينةَ على أنّ عدم النهي عن الجهاد مع عدم 
هذه الشرائط إِنْما هو لما قد يترتّب على الجهاد ولو بقيادة أئمّة الجور. والمقاتلين 
غير المتّصفين؛ لما لابدٌ من الاتنّصاف به من نصرة الدين والاسلام. لا أن عدم 
النهى قرينة على أنّ هذه الشرائط من قبيل الشروط الأخلاقيّة. كما ربّما يظهر 
عن بعض حيث قال: بناء على أن الحديث فى مقام بيان صفة المجاهدين يستفاد 
من هذه الأخبار أنّ جهاد النفس مقدّمة لجهاد العدوٌء لكن ليس مقدّمة شرعيّة 
يبطل الجهاد من دونهاء بل من قبيل الشروط الأخلاقيّة. بمعنى توقف الثواب 
ومراتب الكمال واستحقاق عنوان البيع والشراء الإلهي والفوز بمقام الشهادة, أو 
ثواب المجاهد في سبيل اللّه عليها. وليست شروطأ لصحّة العمل, فهي نظير لزوم 
حضور القلب وعدم المعصية للمصلّيء فهي من قبيل قوله تعالى: وِإِنّما تقل آللَهُ مِنَ 
.١‏ دعاتم للإسلام. ج ١ص‏ 87". فيه: ينصر الله هذا الدين بقوم لا خلاق لهم. مسند أحمد. ج0. ص 10]. 
". البقرة: .50١‏ 
ل'. ,بحوالاثوار. ج 74 ص 1١‏ وجي كر الفواكد. ص 17/7 ... فيدفع اللّه ايديهم عن الصالحين فهاجر 


أولئك بما يدفع بهم. 
.حر الأنولل ج 1006 ص .1١‏ 
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المْتَقِين» ' ولا فقلما تنطبق هذه المواصفات على جميع المجاهدين حتى 
أصحاب النبىَّينية. وإلَا لزم تعطيل الجهاد. وربّما تودّي إلى التكليف بالخروج 
المنفيّ بقرينة قوله يإد: «لسنا نقول...» فما نهاهم عن الجهاد...» '. 

ذكرنا أنه من المحتمل قويًاً أن المراد من قولهنة: «لسنا نقول...» إِنا 
لانقول: لا تجاهدوا لما قد يترتب عليه من نصرة الدين بقرينة الذيل. وهذا 
لاينافي كون الجهاد باطلاً شرعاً. وكونه مشروطأ بهذه الشرائط. ويكون مقدّمة 
شرعيّة. كما هو الظاهر من صدر الرواية. فلا وجه لرفع اليد عن هذا الظهور بهذا 
الذيل. ْ 
ولو كان الذيل قرينة على أن هذه السرائط شروط أخلاقيّة للمقاتلين 
والجنود. فكذلك يدلّ على أَنّها شروط أخلاقيّة. ولو كان الحديث في مقام بيان 
صفات قائد الجهاد والآمر. ولا وجه لاختصاص ذلك بما إذا كان في مقام بيان 
صفات الجنود والمقاتلين. 

8. ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار. عن إبراهيم بن 
هاشم. عن السكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن آبائه بهد: «أنّ النبىَع قال: اقتلوا 
المشركين. واستحيوا شيوخهم وصبيانهم ». 

حيث إنّ ظاهر الأمر الوجوب. فالرواية تدل على وجوب الجهاد مع 
المشركين. وإطلاقه يشمل الجهاد الابتدائي. 

ولا بأس بالسند؛ فإنّ الصحيح أن إبراهيم بن هاشم ثقة. فإنّ السيّد ابن 
طاووس. قال عند ذكره رواية عن أمالى الصدوة, وفي سندها إبراهيم بن هاشم: 
.١‏ المائدة: 7 ؟. 


.186 - 184 حك الجهاد الانتدائى, مجلّة فقه أهل البيتييج, العدد 7. ص‎ .١ 
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الفصل الثاني: القول بوجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة 8ه 4/ 
«ورواة الحديث ثقاة بالاثفاق”, والسكوني أيضاً ثقة؛ لما قاله الشيخ من أن 
الطائفة عملوا بروايات السكوني". 

وقد استدلٌ لذلك أيضا بعدّة روايات عن لسان الأئمّة هج في الأمر بالجهاد. 
وفضله. وثواب الشهيد والمجاهد. وادّعى أنّ المناسب الاستدلال بها لتضمّنها 
الحثٌ الأكيد على الجهاد من قبل الأمّةه. وذلك يفيد شموله لعصر الغيبة؛ إذ 
يمكن بسط الإسلام, وإلّا لما ورد هذا الحث والتأكيد: 

افيا ماءرواة الكلس عن معقد بق بعن بغ احس بن عفد عدن 
الحجّال. عن ثعلبة. عن معمّر. عن أبي جعفر ,د قال: «الخير كلّه في السيف, 
وتحت السيف. وفي ظلّ السيف» قال: وسمعته يقول: «إِنّ الخير كلّ الخير معقود 
في نواصي الخيل إلى يوم القيامة ». 

بتقريب أنّ جعل كلّ الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة ممّا يشمل عصر 
الغيبة. وذلك من دون أيّ قيد. وهذا ممّا يشعر بإمكان تحقّق الجهاد الابتدائي 
والدفاعي في عصر الغيبة. 

ويرد عليه ان الجهاد والقتال بما هو لا يتضمّن المحبوبيّة. والمحبوبيّة تكمن 
في حيئيّة إضافته إلى من يقاتل ويجاهد, فلابدٌ من أن يكون له متعلّق؛ والإطلاق 
لا يعيّن المتعلّق المقدّر. وعلى ذلك. فكيف يمكن القول بتماميّة الإطلاق 
والتمسشك به لإثبات وجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة. وغاية ما يستفاد 
من قوله يهد: «إلى يوم القيامة» استمرار وجوب الجهاد في الجملة إلى يوم القيامة, 
.١‏ فلاح اللسائل, ص 160/8. 
؟. لاعدة اج ١,ا‏ ص 58٠‏ ظ 
''. حكي الجبهاد الابتدائي, مجلة فقه أهل البيت :هه, العدد 7 ص 1717. 


6. انظر: حكم الجهاد الانتدانى, مجلة فقه أهل البيت ريهء العدد ”ا, ص .١"37‏ 
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وفى عصر الغيبة. ولو كان الواجب الدفاعي منه لا جميع أقسامه. وإلَّا يتوققف 
على تماميّة الاطلاق. 

وأمّا السند. فتامً لا إشكال فيه. 

؟. ما رواه الشيخ عن أبان بن عثمان. عن عيسى بن عبداللّه القمّي. عن 
أبى عبداللّه نه قال: «ثلاثة دعوتهم مستجابة: أحدهم الغازي فى سبيل الله 
فانظروا كيف تخلفونه'». ذكر فى وجه الدلالة بأَنْه يمكن الاستناد إلى أنّ دعاء 
الغازي في سبيل الله مستجاب مطلقأ من دون التقييد بزمان الحضور ومع 
المعصوم. فالإطلاق يشمل الغزو مع نائب الغيبة '. 

*. ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن علىّ بن 
أخبرك بالإسلام أصله وفرعه وذروة سنامه»؟ قلت: بلى ‏ جعلت فداك _. قال: 
«أمَا أصله. فالصلاة. وفرعه الزكاة. وذروة سنامه الجهاد ‏ ثمّ قال: إن شئت 
أخبرتك بأبواب الخير»؟ قلت: نعم جعلت فداك . قال: «الصوم جُنّة من النار, 
والصدقة تذهب بالخطيئة, وقيام الرجل فى جوف الليل بذكر اللّه ‏ ثم قرأ يهة - 
ج تتجافى جُنوبُهُمْ عَنِ المضاجع» 0 . 

قرّب الاستدلال بها بأنّ هذا التوصيف البليغ مع ذكره مطلقاً ينافي مع 
التخصيض بفترزة زمنية معينة ..والسنتد تاء. 
اكسيدو قل لا الات #نن ابوات جهاد العدوٌء ح .١‏ 
؟. حكم الجهاد الإنتدائي, مجلة فقه أهل البيت ييج. العدد ”:”7, ص .١127284‏ 
“". السجدة: 15. 


4. حكم الجهاد الاابتدانى, مجلّة فقه أهل البيت,هةء العدد **, ص ١54‏ - 116. 


الفصل الثائي: القول بوجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة 8# 2 4١‏ 

؛. ما رواه البرقي عن الوشّاء عن مثنّى. عن منصور بن حازم. قال: قلت 
لأبي عبدالله يؤد: أيّ الأعمال أفضل ؟. قال: «الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين؛ والجهاد 
في سبيل اللّه ». 

يمكن الأخذ بإطلاق فضيلة الجهاد بما يشمل عصر الغيبة '. 

ه. موّقة أبي بصير, قال: قلت لأبي عبداللّهيهد: أيّ الجهاد أفضل ؟ قال: «من 
عقر جواده وأهريق دمه في سبيل اللّه»' تقريب الاستدلال, كالرواية السابقة؛. 

1 ما رواه أبو بصير أيضاء قال: قال أبو عبداللّهيه: «من قتل في سبيل الله 
لم يعرّفه اللّه شيئاً من سيّئاته» '*. 

والجواب عن هذه الروايات أيضاء اتتضح مما ذكرناه بالإضافة إلى الرواية 
الأولى من أنّ القتال بما هو قتال غير محبوب. وإِنّما يصير الجهاد محبوباً 
ومطلوباً بلحاظ حيئيّة إضافته إلى من يُقاتل؛ فلابدٌ من أن يكون له متعلّق مقدّر, 
والإطلاق لا يعيّن المتعلّق المقدّر. وذلك مقدّرٌ في الأصولء فإِنّه من الواضح أن 
معنى صل أو يجب الصلاة ليس وجوب كلّ صلاة, وأضف إلى ذلك بالنسبة إلى 
الروايات التي ورد فيها «في سبيل اللّه» إِنْه من المحتمل أن المقصود منه إخراج 
قتال من لم يشرع قتاله. فهل يمكن في كل من شك في مشروعيّة قتاله التمسّك 
بالإطلاق ؟ لا شك أنه لا يصمّ ذلك. 

فلابنٌ من التمسّك لإثبات وجوب الجهاد الابتدائي بما ورد فيه الأمر بالقتال 
والجهاد. وذكر أيضاً متعلّق الوجوب. فإنّه في مثله يصمّ التمسّك بإطلاق 
.١‏ المحاسن, ج ١‏ ص 7917. 
؟. حكم الجيهاد الاابتدائي, مجلّة فقه أهل البيت؛ههء العدد *”, ص ١34‏ - 136. 
*. وسائل اللتيعةة ج ,١6‏ ص 17, ألباب ١‏ من أبواب جهاد العدقٌ ح /. 


؛. حك الجهاد الإنتدانى, مجلّة فقه أهل البيتييج؛ العدد ””, ص 0-١518‏ 156. 
. وساهل اللليعحة ج ١6‏ ص 15, الباب ١‏ من أبواب جهاد العدوٌ ح 17. 
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المتعلّق. لا بما ذكره هذا القائل من الروايات التي يحتمل كونها بصدد بيان فضل 
أهل الجهاد من دون النظر إلى من يقاتل ومتعلّق الجهاد. فكيف يمكن التمسّك 
بإطلاقها. 


؟. العقل 

.١‏ ما ذكره السيّد السبزواري في الجواب عن القول بسقوط الجهاد في عصر 
الغيبة. قال: «... إنَه تكفي العمومات الدالة على الجهاد من الكتاب والسّنة, وكذا 
ضرورة العقل الحاكمة بإبادة الظلم والفساد اللذين يكون الشرك من أهمّها مهما 
أمكن. وليست هذه الأدلة قابلة للتخصيص. إلا بعدم التمكّن الذي يسقط به 
الحكم قهرأ '». 

و ذلك مبنىّ على القول بحكم العقل بلزوم قطع مادّة الفساد في جميع الموارد. 
وإثبات ذلك مشكل؛ فإنّ العقل إنما يحكم بلزوم قطع الفساد إذا كان الفساد 
والعلك .م الامور المهمّة التي علم إرادة الشارع عدم تحققها في الخارج. 
ودفعها على كل حال. مثل قتل النفوس, وتقوية الشرك والظالمين. وفيما يكون 
الفساد موجباً لوهن الحقّ. وسدّ بابه. وإحياء الباطل. وذلك خصوصاً مع لحاظ 
ما يترتّب على الجهاد من إراقة الدماء. وإتلاف الأموال. وهتك الأعراض المنفىٌ 
عقلاً. وهل يحكم العقل بقطع مادّة الكفر والشركء والمنع الخارجي عن الكفر 
والشرك؟ والدار دار ابتلاء وامتحان. والانسان خلق من القوى المختلفة 
الرحمانيّة والشيطانيّة, الطيّبة والخبيثة. وجعله اللّه ذا إرادة في انتخاب الاإيمان 


والتوحيد. والشرك والكفرء فمع ملاحظة ذلك. فهل يستقل العقل بلزوم إزالة الكفر 
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والكفّار. والشرك والمشركين ؟ وما يستقلٌ به العقل هو قبح الظلم والشرك الذي 
هو ظلم عظيم, وأمًّا لزوم إزالة كل ما هو قبيح وظلم فهو أمر آخر, لا يلائم مع 
كون الدار دار امتحان . وكون الغرض من الخلقة انتخاب الاإيمان والتوحيد 
بالإرادة والاختيار. 

وقد أجيب عن هذا التقريب للدليل العقلي بجواب آخر وذلك: 

ولو سلّمناء غاية ما للعقل أصل زوم قطع مادّة الفساد ومنه الكفر. وأصل 
وجوب الجهاد الابتدائي. والدليل العقلي وإن كان غير قابل للتخصيص بزمان أو 
مكان أو حالات,. إلا أَنْهِ لا طريق للعقل إلى الجزئيّات وإدراك الشروط. والمسألة 
من هذا القبيل حيث إِنّه بعد الفراغ عن أصل وجوب الجهاد الابتدائي, وأَنّْه لا 
خلاف فيه بين المسلمين يقع البحث في اشتراطه بوجود المعصوم هد أو نائبه 
الخاصٌ, أو لا يشترط كذلك, وهل عدم حضور المعصومإؤة وعدم بسط يده من 
الموانع ؟ فكيف يمكن الاستدلال بالعقل'؟ 

ولو سلّمنا حكم العقل بلزوم قطع مادّة الفساد. فهذا الحكم منه متحقّق 
كلّما تحقّق موضوع حكمه الذي هو وجود مادّة الفساد. وحيث إنّ الأحكام 
العقليّة غير قابلة للتخصيص بزمان أو مكان. فلا وجه لاختصاصها بزمان 
خاصٌ أو حالة خاصّة, ومع تحقّق الموضوع لا محالة يترتّب الحكم, 
والعقل وإن لميدرك الجزئيّات. مثلاً لايدرك أنّ وجود المعصوم.هة شرط 
فى وجوب قلع الكفر والشركء أو لا يشترط وجوده هد في لزوم قطع 
مادّة الفساد. فإِنٌ شأن القوّة العاقلة ليس ذلك. إلا أنه مع تحقّق موضوع 
حكمه يترتّب الحكم ويتّضح حال الموارد الجزئيّة. وذلك لا ينافي أنّ شأن 
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العقل ليس درك الجزئيّات. فا أن سند يان الحكم العقلي للموارد الجزئيّة لتحقّق 
موضوعه غير لحاظ الموارد الجرئيّة, والحكم ذف في الجزئيّات مع لحاظ 
الخصوصيّة والجزئيّة. 

وبعبارة أخرى: المفروض أنّ موضوع حكم العقل بإزالة الكفر والكفّار وجود 
مادّة الفساد. وذلك موجود فى عصر الغيبة أيضاً. فالعقل يحكم بوجوب قطعها 
وإزالتها في عصر الغيبة. وذلك لا ينافي القول بأنّ شأن العقل ليس درك 
الجزئيّات. 

. ما ذكره السيّد الحائري. قال: «ضرورة تقديم الأهّم على المهمّ حيث إن 
تحكيم الإسلام الصحيح وتطبيق كلمة اللّه كاملة أهمَ مما يترنّب على القتال ضدّ 
المسلمين المنحرفين من إراقة الدماء. وأهمَّيّته تصل إلى حدّ تقدّم مصلحة القتال 
عند احتمال النصر او وي إراقة الدماء التي هي 
مفسدة قطعيّة لا احتمالية»'. وذلك على أساس أنّ أهمّيّة المحتمل غطّت هنا 
على أقوائيّة الاحتمال'. 

م ناقش نفسه في هذا الوجه بِأَئنا لا نحتمل مشروعيّة قتال من هذا القبيل مع 
عدم وصول ايّ نص شرعي يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد'. 

نم أجاب عن الإشكال. قال: إنّ الوجوه الأخرى التى فرضناها غير تامّة, 
كافية على الأقلّ في رفع هذا الاستبعاد, فإِنّه وإن لم تتمّ صدفة دلالتهاء لإشكال 
سنتدى» 3 لإشكال فني في تماميّة ة مقدّمات الحكمة والإطلاق. أ لحو ذلك 

. الكفاح المسلح. ص .٠١١‏ ذكر ذلك في البحث عن الكفاح المسلّح ضدّ الحكم الإسلامي المنحرف. 

وقال في البحث عن الكفاح المسلّح في زمن الغيبة: الرابع: التمسّك بالدليل العقلي الماضي بتقريب ضرورة 

تقديم الأهمّ على المهمّ, الكفاح المسلح. ص 1 .٠١‏ 
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لكن يحتمل على أيّ حال كون بعضها ناظراً إلى الحكم على إطلاقه وإن لم يتم 
له الإطلاق بشكله الواصل إلينا'. 

الظاهر من هذا الذيل أنه لابدٌ قبل حكم العقل بتقديم الأهيّ من 
إثبات مشروعيّة القتال من طريق الشرع لو كان مراده ذلك. فيمكن أن يقال: 
لو كان إثبات مشروعيّة القتال من هذا القبيل ممكناً من غير طريق العقل, 
فهذا تمسّك بغير العقل. والكلام هو في التمسّك بالعقل لإثبات وجوب 
الجهاد. 1 

نعمء ما ذكره يفيد للجواب عن المناقشة في وجوب الجهاد بأنّ المفسدة 
المترتّبة على القتال من إراقة الدماء وإتلاف الأموال وغيرها تمنع عن المصلحة 
الموجودة في الجهاد ضدّ المشركين, فعند ذلك يقال: إن مصلحة القتال لتحكيم 
الإسلام أهمّ من المفسدة المترتّبة على القتال والحرب من إراقة الدماء. فتقدّم 
عليها. 

وبعبارة أخرى: لعل مراد هذا المحقّق أنّ العقل حاكم بلزوم تحكيم الإسلام, 
فكلٌ ما يوجب تحكيم الإسلام الصحيح واجب. والقتال والجهاد ممّا يوجب ذلك 
و حيث إِنْه من الواضح عدم جواز تحكيم الإسلام من طرق غير مشروعة:. فلابدٌ 
من إثبات مشروعيّة القتال من هذا القبيل من طريق آخر غير هذا الحكم العقلي, 
وإشكال هذا التقريب هو أنه بناء على ذلك فليس ذلك تمسّكاً بالعقل والحكم 
العقلي, فإنّ المفروض أنه يمكن إثبات مشروعيّة القتال من طريق آخر غير 
حكم العقل. 

وأمّا حكم العقل بلزوم تحكيم الإسلام, فهو راجع إِمّا إلى قاعدة دفع الضرر 


.رلدصملل.١‎ 
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المحتمل. أو قاعدة وجوب شكر المنعم. وذلك هو الوجه الثالث الآتي الكلام 
عنه. 

*. ما ذكره السيّد السبزواري أيضاً. قال: «ومن أهمّ صغريات شكر المنعم 
عقل. ومن أهمّ موارد احتمال الضرر الأخروي في تركه الواجب بقاعدة دفع 
الضرر المحتمل'». 

أمَا قاعدة دفع الضرر المحتمل. فهي المستند للمتكلّمين, والفقهاء. 
والأصولتين في موارد مختلفة'' 

وعن بعض أن لزوم ذلك من النظريات التي لا مجال لإنكارها. وأَنّه هو المبدأ 
في إثبات النبوّات والتجسّس عن الحقّ. ولولاه لزم إقحام النبىَّعَنة في أمره 
بالنظر إلى معجز ته '. 

وذكر المحقّق العراقى أنها من القضايا المسلّمة بين الفريقين. بل ممّا أطبق 
عليها العقلاء. ؛ ْ 

عن المحقّق النائيني أنّ لزوم دفع الضرر المظنون مما لا ينبغي التأملّ و 
الاشكال فيه". 

وذكر السيّد الخوئي أنّ لزوم دفع الضرر المظنون بل المحتمل - بمعنى العقاب 


- لا ينبغى الشكٌ فيه'. 
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وعن بعض آخر أنه مما لا كلام ولا إشكال فيه'. 
ولكنّه قلّ من تعدض للبحث عن القاعدة مفصّلاً. وممّن تععدض لذلك المحقّق 


2 


الأصفهاني. وذكر أن قاعدة دفع الضرر ليست قاعدةً عقليّةٌ ولا عقلائيّة بوجه من 
الوجوه. قال في وجه ذلك: «بيانه أن كون قاعدة دفع الضرر قاعدةً عقليّةَ لا 
معنى لها إِلّا مفاد الحكم العقلي العملي أو بناء العقلاء عملاً. كبنائهم على العمل 
بخبر الثقة. وبالظاهر. وأشباه ذلك. 

أمَا كونها حكماً عقليّاً عمليّاً فحيث إنّ العاقلة لا بعث لها ولا زجر لها بل 
شأنها محض التعقّل... فلا محالة ليس معنى الحكم العقلي إِلَا إذعان العقل بقبح 
الإقدام على الضرر بملاك التحسين والتقبيح العقلائيّين» وقد مرّ مراراً أن الحسن 
والقبح العقليّين في أمثال المقام كون الفعل ممدوحاً عليه أو مذموماً عليه عند 
العقلاء. ومدح الشارع ثوابه وذمّه عقابه, كما مر تفصيله سابقاً. 

ومن الواضح أنّ الإقدام على الممدوح أو المذموم ليس مورداً لمدح آخر أو 
ذم آخرء والإقدام على الثواب أو العقاب ليس مورداً لثواب آخر أو عقاب آخر, 
بل لا يترتّب على العدل الممدوح عليه إلا ذلك المدح. ولا يترتّب على الظلم 
المذموم إلا ذلك الذمّ. وكذا في الثواب والعقاب. 

فالإقدام على مقطوع العقاب فضلاً عن محتمله خارج عن مورد التحسين 
والتقبيح العقليّين. 

مضافاً إلى خروجه عنه لوجه آخر. وهو أنّ ملاك البناء العقلائي على مدح 
فاعل بعض الأفعال, وذمٌ فاعل بعضها الآخر كون الأوّل ذا مصلحة عامّة موجبة 
لانحفاظ النظام, وكون الثاني ذامفسدة مخلَّةٍ بالنظام. فلذا توافقت آراء العقلاء - 


.555 للتواعد الفقّية البجنوردي» ج /ا, ص‎ .١ 


67 © جهاد الدعوة في عصر الغيبة 
الذين على عهدتهم حفظ النظام بإيجاد موجباته. واعدام موانعه ‏ على مدح 
فاعل ما يتحفظ به النظام. وذمّ فاعل ما يخل به. والإقدام على العقاب إقدام على 
ما لا يترتّب إلا في نشأة أخرى أجنبيّة عن انحفاظ النظام واختلاله. 

نعم. نفس الفعل المذموم المعاقب عليه ذا مفسدة نوعيّة مخلة بالنظام'». 

هذا ما ذكره في وجه عدم كون القاعدة عقليّة. وقريب من ذلك ذكر في 
موضع آخرّ. قال: «التحقيق أنه ليس من موارد قاعدة التحسين والتقبيح: «أمّا إذا 
أريد به العقوبة. فلأن الإقدام على ما يترتّب عليه العقوبة بحكم العقل. أعني 
المعصية ليس مورداً لذمّ آخر. أو لعقوبة أخرى من العقل والشارع. مع خروجه 
عمًا فيه ملاك الحسن والقبح من جهة أخرى؛ إذ استحقاق الذمٌ والعقاب ليس مما 
اقتضاه البرهان. بل داخل في القضايا المشهورة الميزانيّة التي تطابقت عليها اراء 
العقلاء حفظاً للنظام. وإبقاءً للنوع. 

ومن البيّن أن الإقدام على ما يستحقٌّ العقاب عليه إذا قطع النظر عن الجهة 
المقتضية لاستحقاق العقاب لا يؤدّي بنوعه إلى اختلال النظام وفساد النوع؛ إذ 
الأمر المترتب على هذا الاقدام غير مربوط بهذا النظام. بل لو ترتّب العقاب لكان 
في الآخرة, فتدبّره فإنه دقيق'. 

حاصل كلماته في الموضعين في وجه عدم كون القاعدة عقليّة أنَّ حكم 
العقل ليس بعثاً ولا زجراً. بل معنى حكم العقل إدراك القبح أو الحسن 
والإذعان بهما. وحيث إنّ هذا المحقّق اختار أنّ الحكم بحسن العدل وقبح 
الظلم ليس من الأحكام العقليّة الداخلة في القضايا البرهائيّة؛ لما ذكره من أن 
القضايا البرهانيّة منحصرة في الضروريات الست وليمس حسن العدل وقبح العدل 
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من أحدهاء فلا محالة داخل في القضايا المشهورة التي تطابقت عليها الآراء من 
العقلاء '». 

فمعنى كون الشيء قبيحاً أن مذموم عند العقلاء. وذمّ الشارع عقابه. والإقدام 
على النوانت او العقات لبن مووذا لثواب آخر أو عقات اخر غير :ا ثر تب على 

ثم ذكر أن المورد خارج عن الحسن والقبح العقليّين من جهة اخرء فإنٌ قضيّة 
الحسن والقبح من القضايا المشهورة التي تطابقت عليها الآراء لحفظ النظام: 
فإنٌ المتردّب وهو العقاب يتحقّق فى نشأة أخرى غير هذه النشأة. 

هذا حاصل ما ذكره فى نفى كونها عقلية. 

وقال في وجه عدم كون القاعدة عقلائيّة: 

«وأمًا كونها داخلة فى سلك البناءات العقلائيّة الغير المربوطة بالتحسين 
والتقبيح العقليّين كالبناء على العمل بالخبر أو بالظاهر مثلاً. ففيه أن تلك البناءات 
منبعثة عن حكمة نوعيّة في نظر العقلاء تدعوهم إلى العمل بالخبر الثقة أو الظاهر 
أو نحوهماء ومن البيّن أنّ الإقدام على العقاب المقطوع أو المحتمل لا يترتّب 
عليه إلا ذلك الأمر المقطوع أو المحتملء لا أنّ هناك مصلحة مترتّبةَ على ترك 
الإقدام, أو مفسدةً مترتّبةَ على نفس الإقدام زيادةً على الأمر المقطوع أو 
المحتمل حتى تبعث العقلاء على النباء على دفعه؛ ليكون إمضاء الشارع بهذا 
البناء مقتضياً لإيجاب دفعه بحيث يترئّب عليه عقاب آخر على الإقدام وإلا 


فنفس ذلك الأمر المقطوع أو المحتمل غير منوط ترتّبه ببناء العقلاء على دفعه. 
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وممًا ذكرنا تبيّن 92 قاعدة «دفع الضرر» ليست قاعدةً عقليّة ولا عقلائية 
بوجه من الوجوه '». 

و ما ذكره المحقّق الأصفهاني ‏ كما عن بعض' ‏ متين. لكن ذلك على 
مسلك القائلين بأنّ قضيّة حسن العدل وقبح الظلم من القضايا المشهورة التى لا 
واقع لها غير تطابق اراء العقلاء. فهل الأمر كذلك على المسلك الصحيح الآخر 
القائل بأنّ قضايا الحسن والقبح قضايا واقعيّة. والقوّة العاقلة من قوى النفس, 
والنفس تدرك بواسطة القوّة العاقلة أن العدل ملائم لهذه القوّة. والظلم منافر لها. 
وذلك ثابت من دون أىّ ارتباط بوجود العقلاء أو بالنظام؟ فهل على هذا المسلك 
أيضاً يمكن القول بأنّ الاقدام على العقاب المحتمل منافر للقوّة العاقلة وظلم 

يمكن أن يكون المراد من الاحتمال. الاحتمال المنجّز. وذلك فى أطراف 
العلم الإجمالي. والشبهة قبل الفحص. وعلى هذا الفرض. فلا إشكال. ولاخلاف 
في حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل. 

وأمّا لو كان المراد منه الاحتمال غير المنجّز. فهل يمكن القول بأنّ القاعدة 

ذكروا فى البحث عن كيفيّة الجمع بين قاعدة «(وحجحوب دفع الضرر المحتمل» 
وقاعدة «قبح العقاب بلا بيان» اه فرض في موضوع قاعدة الدفع احتمال 
العقاب. فلابدٌ أن يكون المصحّح للعقاب المحتمل غير نفس القاعدة؛ لأنه في 
رتبة سابقة عليها والحكم متفرع عليه. والعقاب على الواقع المحتمل لا يمكن أن 
تصحّحه القاعدة؛ ولذلك لا تصلح لأن تكون حجّة على الواقع. وبياناً له. إلى 
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آخر ما ذكروه في وجه ورود قاعدة القبحم على قاعدة وجوب دفع الضرر 
المحتمل'. 

إلا أن يقال: إِنّ قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» لا تتجري في بعض موارد 
احتمال الضررء وذلك فيما إذا كان المورد من المسائل المهمّة التي لا يمكن القول 
فيها بحكم العقل بقبح العقاب؛ مستنداً إلى عدم ورود البيان» والتفصيل موكول 
إلى محلّه في علم الأصول. 

وقد أجيب عن التمسّك بقاعدة «دفع الضرر المحتمل» وقاعدة «شكر المنعم» 
أنه لابنٌ من إثبات كون الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة عبادة أَوّْلاً من طريق 
العقل أو السمع حتى يمكن جعله من صغريات القاعدتين» وحيث لا طريق للعقل 
لإثبات ذلك. فلا تصل النوبة للاندراج تحتهماء بل مندرج تحتهما بعد إثبات 
وجوبه شرعا'.' 

كيف؟ والتمسّك بقاعدة دفع الضرو ليس الا لاتبات الوجوب و التحرقة: وال" 
فمع ثبوت الحرمة أو الوجوب لا احتياج إلى القاعدة. فإنّ المطلوب إثبات 
الوجوب. وذلك ثابت على الفرض من دون احتياج إلى القاعدة. وذلك يتّضح 
عند ملاحظة الموارد التي تمسّك فيها بقاعدة دفع الضرر المحتمل. 

فاتضح أنه لو سلّم تماميّة القاعدة, لا مانع من جريانها في المقام, إِلَّا أن يقال: 
ِنّ غاية ما يثبته العقل أصل وجوب الجهاد الابتدائي. وأمّا الجزئيات وأنه هل 
يشترط وجود المعصومإة أو نائبه الخاصٌ؟ فلا طريق للعقل إليها. فلذلك لا 
يصمّ التمسّك بالعقلء إِلَا أن يجاب عن ذلك بما تقدّم ذكره. 

وأمّا قاعدة «وجوب شكر المنعم», فالظاهر تماميّة القاعدة من حيث الكبرى, 
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إلا أنَ غاية ما يثبت بهذه القاعدة لزوم أصل الجهاد الابتدائي. ولا طريق للعقل 
إلى درك الجزئيّات. وأنّه هل يشترط أن يكون الجهاد بأمر المعصوم إنه أو نائبه 
الخاصٌ بحيث لا يكون الجهاد بغير إذن المعصوم بيه مشروعاً. ومع الشكٌ في 
مشروعيّة الجهاد الابتدائي بغير إذن المعصوم يبه لايصحّ التمسّك بقاعدة وجوب 
شكر المنعم لااثبات وجوب الجهاد بلا إذن المعصوم إة؟ 


5. ما دل على ولاية الفقيه فى عصر الغيبة 

يصمّ التمسّك بما دل على ثبوت ولاية الفقيه لو سلّمنا تماميّة ما استدلٌ به 
على ولاية الفقيه. ولكنّه من الواضح أنّ القول بولاية الفقيه لا يستلزم القول 
بمشروعيّة الجهاد ووجوبه في عصر الغيبة على كلّ حال. فإِنّه لو قلنا بتماميّة 
دل على عدم المشروعيّة. لا يصمّ القول بوجوب الجهاد في عصر الغيبة؛ استناداً 
إلى عموم ولاية الفقيه. بل لابدٌ من تقييد ما دلّ على ثبوت الولاية للفقيه بما دل 
على عدم مشروعيّة الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة. ولذلك نرى أنّ السيّد اللإمام 
الخميني مع أنه من القائلين بالولاية للفقيه. لايقول بالجهاد الابتدائي في عصر 
الغيبة؛ فإنه يرى تماميّة ما دل على اختصاص الجهاد الابتدائي بزمن الامام 
المعصوم يند. 

وفي قبال ذلك اختار السيّد الخوئي مشروعيّة ووجوب الجهاد الابتدائي في 
عصر الغيبة, مع أَنّه لم يقل بثبوت الولاية للفقيه. واعتبار إذن الفقيه ليس بمعنى 
ثبوت الولاية للفقيه. كما عليه السيّد الخوئي. قال بعد أنه ذكر أن الظاهر من 
صاحب الجواحر اعتبار اذن الفقيه بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك: 

«وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي. وهو أنّ على الفقيه أن يشاور في هذا 
الأمر المهيّ أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئنٌ بأنّ لدى المسلمين 
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من العُدّة والعدّة ما يكفي للغلبة على الكقّار الحربيّينء وبما أنّ عملية هذا الأمر 
المهمّ في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم. فلا 
محالة يتعيّن ذلك في الفقيه الجامع للشرايطء فإِنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر المهمّ 
من باب الحسبة على أساس إن تصدّى غيره لذلك يوجب الهرج والمرج. ويود 
إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل'. 

ولكن ما ذكره هذا غير منافٍ لما عليه هذا المحقّق من عدم ثبوت الولاية 
للفقيه. والقول باعتبار إذن الفقيه في بعض الأمور التي يعلم بلزوم تحقّقها في 
الخارج. كما ذكر ذلك بالإضافة إلى بعض الأمور الحسبيّة والجهاد الابتدائي في 
عصر الغيبة وإن كان محتاجاً إلى جيش وسلطة وحكومة, ولكن لايستلزم كون 
الحكومة بيد الفقيه حتى يقال: إِنْ كلام السيّد الخوئي هنا يفهم منه ثبوت الولاية 
العامّة للفقيه على أساس الحسبة بهذا الوسع, فإنّه من الممكن أن تكون الحكومة 
بيد العدول. وكان أمر الجهاد بإذن الفقيه وأمره. 

فما قد يقال: إِنَّ كلام السيّد الخوئي هنا لعلّه عدول عن رأيه السابق في 
الولاية ' ليس بشيء. 

وكيف كان, فلو تح ما استدلٌ به على عدم مشروعيّة الجهاد الابتدائي في 
عصر الغيبة» فلا يصمّ التمسّك بما دل على ثبوت الولاية للفقيه. بل يخصّص ذلك 
بما دل على عدم المشروعيّة. وكذلك لا يحتاج إلى ما دل على الولاية للفقيه لو 
قلنا بتماميّة ما استدلٌ به على مشروعيّة الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة. 
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القول بجواز الجهاد الابتدائى 


فى عصر الغيبة 


د القائلون بالجواز 
لا مستند القول بالحواز 


المبحث الأوّل: 


القائلون بالجواز 


نسب إلى جملة من الأصحاب القول بالجواز: 

.١‏ قال الشيخ الطوسي في الاقتصه: «جهاد الكفّار فرض في شرع الإسلام: 
وهو فرض على الكفاية» إذا قام من في قيامه كفاية سقط عن الباقين» ولوجوبه 
شروط: أوَّلها: وجود إمام عادل أو من نصبه إمام عادل للجهاد. و... متى اختل 
شرط من ذلك سقط فرضه. إلا ماكان على وجه دفع العدوٌ عن النفس أو الإسلام'». 

تقريبه أنه لو كان مقصوده.من سقوط الفرض عدم الرحجان أو الحرمة لصرّح 
بذلك, كما صرح بذلك في البسوط والتهادة كما تقدّم, كقوله: «بل لا يحسن فعله 
أصلاً». وأنْه «خطأ قبيح يستحقّ فاعله الذمّ والعقاب. إن أصيب لم يوجر وإن 
اصاب كان ماثومأ». 

وحيث لم يقل بمثل هذه التصريحات نفهم من قوله «سقط فرضه» الرحجان. 
خصوصاً أنّ الشيخ الطوسي قائل بمفهوم الوصف". 

.7"17 للاقتصد. ص‎ .١ 
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'. قال قطب الدين البيهقي: «الجهاد من فرائض الإسلام... وأما شرائط 
وجوبه:... وأمر الامام العادل به أو من ينصبه الامام. أو ما يقوم مقام ذلك من 
حصول خوف على الاسلام. أو على الأنفس والأموال. ومتى اختلّ أحد هذه 
الشروط سقط الوجوب وهو _مع تكاملها ‏ فرض على الكفاية, إذا قام به من 
فيه كفاية سقط عن غيره '». 

تقر يبه نه لم يقل: «لم يجز بغير اذن اللإأمام». كما صرّح بدلك بعض 
الأضحات: فالساقط الوجوب والجوارٌ باتي'. 

١‏ قال ابن زهره: «أمًا شرائط وجويه. فالحرية. والذكورة.... اد اللإمام 
العادل به. 7 من ينصبه الاإمام. أو ما يقوم مقام ذلك من حصول خوف على 
الإسلام. أو على الأنفس والأموال. ومتى اختلّ شرط من هذه الشروط سقط 
فرض الجهاد بلا خلاف أعلمه. ومع تكاملها هو فرض على الكفاية, إذا قام به 
من فيه كفاية سقط عن غيره بلا خلاف»". 

فهو أيضأ قائل بالجواز بالتقريب المتقدّم. 

. قال الشيخ على بن الحسن بن أبى المجد الحلبي: «وأما الكلام في الجهاد. 
وجرى مجراه. أو ما حكمه حكم ذلك من حصول الخوف الطارئ على كلمة 
الإسلام. أو المفضي إلى احتياج الأنفس أو الأموال. فبتكاملها يجب. وبارتفاعها 
أو الإخلال بشرط منها يسقط. فكلّ من أظهر الكفر أو خالف الإسلام من سائر 
فرق الكقّار يجب مع تكامل ما ذكرناه من الشروط جهادهم*. 
١.إصباح‏ الشيعة. ص /اق1. 
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هذا الكلام أيضاً كسائر ما تقدّم من الكلمات ادّعى أنّ الظاهر منه جواز 
الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة فإِنّه لم يصرّح بعدم الجواز مع الإخلال 
بالشرط'. 

أقول: ما ذكر في تقريب دلالة هذه الكلمات من هؤلاء صحيح. لو لا احتمال 
نهم إِنْما لم يصرّحوا بعدم الجواز مع عدم الإمام المعصوم.هد؛ لاعتمادهم على 
قاعدة: «متى جاز وجب» فلعلٌ عدم تصريحهم بعدم الجواز لاعتمادهم على 
ذلك ون نفي الوجوب ليس معناه إلا نفي الجواز, فإِنّه لو جاز وجب. وحيث 
لايجب فلا يجوزء ومع هذا الاحتمال كيف يمكن نسبة القول بالجواز إليهم؟! 
وهذا الاحتمال لا دافع عنه. كانت القاعدة تامّة وقابلة للاستناد أم لا. فإنٌ 
الأصحاب تمسّكوا بهذه القاعدة في كثير من المواضع في الفقه. فلعلٌ هؤلاء أيضأ 
اعتمدوا على ذلك في بحث الجهاد. فنستعرض فيما يلي موارد من هذه المواضع؛ 
ليتضح لك كثرة تعردضهم لذلك: 

أ. في مسألة غسل المخالف من عبّر بالجواز أراد الجواز في مقابل المنع, وإلَا 
فمتى جاز وجب؛ لعدم معقوليّة غيره'. 

ب. من قال في مسألة ما لو عدم الكافور والسدر: جاز بالماء القراح, أراد 
الوجوب؛ لأنه متى جاز وجب". 

ج. في مسألة ما لو ظنّ أو قطع أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصرء من قال: جاز 


العدول, أراد الوجوب؛ لأنه متى جاز وجب”. 
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د. جوّز في البسوط الصلاة على السطح قائماً. لعل مراده الوجوب؛ لأنّ القيام 
شرط مع الاإمكان. فمتى جاز وجب'. 

ه. قالوا: لوضاق الوقت عن التعليم جاز الاحرام بالترجمة؛ أرادوا الوجوب؛ 
لأنه متى جاز وجب؛ لكونه كا لا يتصوّر فيه الجواز". 

و. ذكروا بأنه من قرأ سورهة من العزائم في النوافل. يجوزان يسحل» والظاهر 
أنهم أرادوا الوجوب؛ لانه متى جاز وجب '. 

7 قال بعصهم: يحور سحدة التلاوة للجنب والمحدث والحائض. الظاهر أنهم 
أرادوا الوجوب؛ لانه متى جاز وجب 2. 

ح. يجوز تناول المحرّمات عند الاضطرار. أي يجب". 

ط. لو وجد كافل للولد يرضعه. جاز إقامة الحدّ على الام أي يجب'. 

ي. يجوز السفر بالوديعة إذا خاف التلف. الظاهر إرادة المعنى الأعمّ من 
الجواز فى كلام من عبّر بالجواز". 

ك. قال العلامة الحلى في مسألة العدد في الجمعة: «ولو قال: الإخبار 
بالخمسة ]يه تتضمن الوجوب... قلنأا:... ومع الجواز. يجحسمسء لقوله تعالى: لِفَاسْعَوا 
إلى ذكْرٍ الله .٠‏ 

.5014 جو اهر اللكلام. ج لا, ص‎ .١ 

؟. المصدرء ج 84 ص .5٠١‏ 

"'.راجع المصدر: ج ٠‏ ص 668. 

غ. راجع المصدر.ء ص 577. 

6. راجع المصدرء ج "١‏ ص 2 27. 
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. راجع مسالك اللأنهاج. ج 4. ص .١١7‏ 
8. الجمعة: 5. 

9. المعتبرء ج ؟. ص 1817. 


الفصل الثالث: القول بجواز الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة 88 ١١١‏ 
لمعا اوهعولذه الموهوق: اى :وه قالة مت جاز وحن 

م. قالوا في مسألة ما إذا سلّم عليه وهو في الصلاة: يجوز أن يرد عليه" قال 
في المسلاك: ولأنّ كلّ من قال بالجوازء قال بالوجوب, ومن لا فلا”. وقال في 
المجمع الفلئدة: وكأنّه على تقدير الجواز يجب*. ْ 

وغيّر ذلك مره المواود: 

فاعتمدوا في كثير من المواضع على هذه القاعدة. وحملوا الجواز على الجواز 
بالمعنى الأعمٌ الشامل للوجوب. 

ثم إن نسب* أو يمكن أن ينسب إلى بعض الأصحاب نفي إمكان استظهار 
القول بالجواز. ونتعرّض إليها فيما يلي: 

أ. قال السيوري: «وهو فرض كفاية على من حصلت فيه شرائطه. وله 
خاصّتان: الأولئ: أنه لا يقبل النيابة... الثانية: أَنّه متى جاز فعله. فوجوبه لاينفكٌ 
عن جوازه. فالأأولى مطلقة, والثانية إضافيّة, والأخيرة شأن كلّ واجب على 
الكفاية'». 

قد أجيب عن ذلك بأنّه إن كان مراده بإثبات وجوب الجهاد من خلال جواز 
فعله. هو أصل الجواز بالمعنى الأعمٌ, فهذا يستلزم انقلاب كلّ المستحبّات في 
الشؤون الاجتماعيّة إلى واجبات كفائيّة» وإن كان المراد من ذلك إثبات الوجوب 
قبل الإتيان بالعمل متى ثبت جواز الفعل؛ فهذا متفرّع على إثبات الوجوب أوّلاً 


.7717 ص‎ .1١ جامح المقاصد, ج‎ ٠ 
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حتى يكون قرينة على أنّ المراد منه الوجوب. وإن كان المراد بعد الإتيان بالعمل 
وسقوط الفرض. فهذا غير معقول. وينتقض باستحباب الااتيان بصلاة الميّت 
المصلى عليه بعد يوم وليلة. وباستحباب طلب العلم فيما لم يتعيّن عليه. وسقط 
عنه بفعل البعض وأمثال ذلك. 

نم إنّ سقوط الفرض الكفائي تارةً يكون بإتيان من به الكفاية, وأخرى بفقدان 
شرائطه. كما فيما نحن فيه يعني سقوط وحوب الجهاد؛ لعدم وجود المعصوم. 
وهل عدم الوجوب بمعنى نفي المشروعيّة كما عليه جمع من الأصجاب أو لا؟ 

فمن قال منهم بالجواز إنما قال بذلك؛ لرفع توهّم الحظر والحرمة؛ لما في 
نفطن الأخباز والأدلة. لا لاثبات اللزوم. ونظيره فى الفقه ليس بقليلء مثلاً فى 
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأربعة التي منها العلم بالتأثير. وعند 
انتفاء هذا الشرط. هل ينتفي الوجوب بمعنى نفي المشروعيّة أو يبقى الجواز؟ 

قال فى الجواهر: «الساقط مع العلم بعدم التأثير الوجوب دون الجواز. بل عن 
بعص الأفحات استحبابه '», والاغر بالمعروف من الكفائيّات. كما هو واضح. 
وهل يصمّ أن نقول بالجواز بمعنى الوجوب. كما يقول السيوري بأنّ هذا شأن 
الواجبات الكفائيّة ؟ فالجهاد بأمر نائب الغيبة مثله إذا سقط الوجوب لم يسقط 
الجواز '. 

نعم الظاهر من كلام السيوري في لقح في بادئ النظر أنه يشير إلى قاعدة 
«لو جاز وجب. وحيث لم يجب لا يجوز». وذلك يوؤيّد ما ذكرناه من احتمال 
اعتماد هولاء الفقهاء على هذه القاعدة في عدم نصريحهم بعدم الجواز 
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الفصل الثالف: القول بجواز الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة 8 2 ١١‏ 
مع غير المعصوم رهد وأنّه مع هذا الاحتمال كيف يمكن نسبة القول بالجواز إلى 
هؤلاء الأصحاب. إلا أنه يمكن أن يقال: إِنّ مراد السيوري أنّ شأن الواجبات 
الكفاتة آنه كلمااحاة قل هذه الوااجناك لأ عند نسب: والحواد عو مدت 
الوجوبء لا الجواز بالمعنى الأخصٌ حتى يكون فعل الواجب الكفائي جائزاً لا 
وانكنا. 1 

وبعبارة أخرى: ليس معنى جواز الاإتيان بالواجبات الكفائيّة أَنّه ليس واجباً 
بل يجوز فعله. والواجب الكفائي أيضاً واجب كالواجب العيني. لا أنّ الجواز في 
جميع الواجبات الكفائية في جميع الصور لا يتصوّر. والمراد من الجواز في 
جميع موارده الوجوب حتى ينتقض بما ذكره في مسالة ما إذا علم عدم التاثير 
في الأمر بالمعروف, وأنّ الساقط هو الوجوب لا الجواز. فإنّه بناء على ذلك 
يصير الواجب الكفائي أمراً مستحبّاًء والكلام أنّ فعلاً من الأفعال ما دام يجب 
وجوباً كفائيّاً لا يتصوّر أن يكون جائزاً. ولميكن واجباً وذلك لا ينافي أننصير 
الواجب مستحبّاً في فرض. مع أن وجوب الأمر بالمعروف ليس من الكفائيات 
عند الكل بل جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى أَنّه على الأعيان'. نعم الموجود 
في انح أَنّهِ فيه خلاف, ويستشمٌ منه أنه على الكفاية'. 

ئمٌ إن ما في كلمات الأصحاب من أنه لو جاز وجب ليس رواية يعتمد عليه 
في كلّ مورد. بل ينبغي النظر إلى لسان الأدلة في كل مورد. ونه هل يمكن 
اتقادة <للنديع الأول وا الموركمقا دان الاص :قية يف الشرحة والوحوت: 
ولايعقل فيه الجواز, فإنّ الحكم بالجواز أو الاستحباب في كلّ مورد محتاج إلى 
الدليل؛ مثلاً في مثل المقام سقوط الوجوب عن الجهاد لا يكون بمعنى الجواز, 
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بل القول بالجواز محتاج إلى الدليل: ولا يستفاد عدم الجواز أيضاً من القول بعدم 
الوجوب؛ استناداً إلى أنّه لو جاز وجب. بل يمكن أن يكون الجهاد غير واجب, 
ولكنّه لم يكن محرّماً. بل كان جائزاً. إلا أنّ الكلام هو أنه من ذكر بأنّ وجوب 
الجهاد ساقط بانتفاء شرط وجود المعصومييه. لا يصمّ أن ينسب اليه جواز 
الجهاد مع عدم الإمام يد فإنّه يحتمل أنه اعتمد إلى قاعدة «لو جاز وجب» وإن 
لم يكن الاستناد إلى هذه القاعدة تامّاً عندناء إلا أنّ ذلك يوجب عدم صحّة هذه 
النسبة. 

ب. استظهر بعض من كلام المحقّق النجفي في كتاب الأمر ,«المعروف أن 
الجهاد للدعوة من المواضع التى متى جاز فيها الحكم وجب. قال: قال صاحب 
الجواهر - فيما يخصٌ حكم إقامة الجمعة, وبعد بيان أنها من مناصب الإمامة وإن 
أذنوا فيها لفقهاء الشيعة. وأنها من السياسات الدينيّة التي لايقوم الواحد بهاء ومن 
ابر والتقوى اللذين أمرنا بالتعاون عليهما : «لايبعد وجوب الإقامة عليه مع 
أمن ضرر السلطان عليه أو على غيره من الشيعة ولو بقبول الولاية من قبله. 
وإظهارها عنه وإن كان مقتضى خبر حفص وكثير من عبارات الأصحاب أؤ 
جميعها ثبوت الرخصة في ذلك إلا أنه يمكن كون المقام من المواضع التي متى 
جاز فيها الحكم وجب. ولعل تعبير الأصحاب بالجواز لكون المهمّ بيانز أصل 
جوازه فى مقابل احتمال الحرمة بعد معلوميّة كون ذلك من مناصب الامامة» '. 
34 000 حكم إقامة الجمعة إلى مسألة إقامة الحدود. وذلك عقيب قول 
المحقّق في للشرائح: «قيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة 
الإماميذ». فقال صاحب الجواحر معلقاً على عبارته: «ومن هنا كان لا إشكال 


555 44 ص‎ 55١ جحو حر لاكلام» ج‎ .١ 


الفصل الثالف: القول بجواز الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة 8 ١١0‏ 
ولا خلاف في وجوب الحكم عليه بين المتخاصمين مع طلب ذي الحقّ له. 
فالمتّجه حينئذ كونه (يعنى قول المحقق: يجوز) عزيمة»'. 

ثم بناء على أن صاحب الجواهر يرى أنّ جهاد الدعوة من مناصب الامامة, 
ويرى إمكان المناقشة في أدّلة المانعين منه على مبنى عموم ولاية الفقيه. ويعتقد 
أن الأئمّة يه إنما اشترطوا في جهاد الدعوة وجود الاإمام.د؛ لعلمهم بعدم 
الاتبتياج الى سفك يعهاة الدعوة اق حص الثيية التكاته إل لطن وحيوتى: 
ولعلمهم بقصور اليد فيها وإلا لظهرت دولة الحقٌّ'؛ فيمكن سراية حكم صلاة 
الجمعة وإقامة الحدود إلى جهاد الدعوة بأن لو كانت هناك آراء للأصحاب أو 
روايات للأئمّة يه على الجواز فيجب حملها على الوجوب؛ لأنّ المقام من 
المواضع التي متى جاز فيها الحكم وجب". 

ثم أجاب عن هذا الذي استظهره من «لجواهر بِأنّ إقامة الحدود والجمعة 
والقيام بالجهاد أحكام تكليفيّة مشروطة بالمنصب, وشرطيّته ثابتة بالنصّ. 

ثم ذكر أنه لمعرفة المواضع التي متى جاز فيها الحكم وجب في هذه الأحكام 
لابن من النظر إلى لسان هذه الأحكام. وذكر بالإضافة إلى إقامة الحدود أن إقامة 
الحدود من لوازم القضاء الواجب. ومن هنا جاءت عمومات النهى عن تعطيل 
الحدٌ. 

ثم قال: وحيث إِنّ إقامة الحدّ إلى من إليه الحكم؛ فلو كان ممّن إليه الحكم هو 
الإمام .هد رفع المنع حتى بالتعبير في مثل «لا مانع من إجراء الحدّ». ونظير 
«يجوز» وأمثال ذلك ويبقى التمسّك بعمومات النهي والقاعدة, والدليل على 
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حاله. ويصمّ التعبير في مثل وجوب إقامة الحدود بالجواز هنا؛ لعمومات النهي 
عن التعطيل وغيره. 

وذكر بالنسبة إلى إقامة الجمعة ان القول بالاستحباب في عصر الغيبة 
يبطل دعوى أنّ الجمعة من المواضع التي متى جاز وجب. واستشهد بكلمات 
جملة من الأصحاب. كقول الشيخ في الدهادة بجواز الجمعة للفقهاء. وما ذكره 
المحقّق النجفي من أنّ الجواز في قوله رخصة'. وقول الشيخ أيضاً في اللخلائ: 
تتعقة العنمعة يخضية :نر يعوازا". وقول المحقّق في المعتّر بسقوط وجوب 
الجمعة لو لم يكن إمام الأصل ظاهراً. وأَنّه لم يسقط الاستحباب". وقول العلامة 
الحلّى بأنّ المشهور استحباب إقامتها في الغيبة؛. وغير ذلك من كلمات 
الأصحاب. وذكر أنّ ذلك دليل على أنّ إقامة الجمعة في عصر الغيبة ليست من 
هذه المواضع ". 

لم نعثر في كلمات الأصحاب أن يعدّ صلاة الجمعة من المواضع التي متى جاز 
وجب. ولم نجد ذلك في بحث صلاة الجمعة في الجواحر أيضاء وإنّما استظهره هذا 
القائل من كلام له في باب الأمر بالمعروف من الجواهر. وذلك غير صحيح. فإنّ 
قوله: «يمكن كون المقام من المواضع التى متى جاز فيها الحكم وجب"'. الظاهر 
أنه مرتبط إلى بحث إقامة الحدود. فإنّ الكلام في هذا البحث هو عن جواز إقامة 
الحدود للفقهاء ذيل قول المحقّق الحلي: «يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود 
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6. حكم الجهاد للانتدانى, مجلة فقه اهل البيت يتد. العدد 4”. ص .197-1١9184‏ 
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الفصل الثالف: القول بجواز الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة 8ه 2 ١١‏ 
في حال غيبة الإمام ,هد...6' فإِنّه قال قبل ذلك: «وإن كان مقتضى خبر حفص 
وكثير من عبارات الأصحاب أو جميعها ثبوت الرخصة في ذلك»', و ذلك فإن 
السؤال فئ خبر حفص هو عن إقامة الحدود. قال: سألت أبا عبداللّه بهد من يقيم 
الحدود: السلطان أو القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم»” من دون 
كلام عن الجمعة, وإقامة الحدود هي التى ذكر الأصحاب فيها بالجواز. بخلافه 
في إقامة الجمعة التى صرح كثير منهم بالاستحبابء ولا يقال بالنسبة إليها: 
مقتضى كثير من كلماتهم أو جميعها الرخصة. فالظاهر أَنّ المراد من قوله: «كون 
المقام» إقامة الحدود, لا أَنّ المراد منه إقامة الجمعة حتى يقال: إن ذكر أَنّ إقامة 
الجمعة من المواضع التي متى جاز وجب. ثمّ حكم بسراية ذلك إلى مسألة إقامة 
الحدود. فصاحب الجواهر أيضاً لميقل بأنّ إقامة الجمعة من المواضع التي متى 
جاز وجب. وإِنْما احتمل كون مسألة إقامة الحدود من هذه المواضع. وليس في 
كلامه أكثر من ذلك. فعدٌ صاحب الجواهر ممّن جعل الجهاد من المواضع التي 
متى جاز وجب في غاية البعد. تكلف غير وجيه. فإنْ حكمه بالإضافة إلى مورد 
من الموارد المشروطة بالمنصب لا يكون شاهداً على عدّ سائر الموارد أيضاً من 
المواضع التي متى جاز وجب. 

ج. ما قد يصطاد من كلام عن المحقّق النراقي وذلك ما قاله في مسالة ثبوت 
ولاية الحدود والتعزيرات للفقيه في زمن الغيبة: «وهل ذلك لهم على سبيل 
الوجوب أو الجواز ؟ الظاهر من القائلين بثبوت الولاية لهم, الأوّل. حيث استدلوا 
بإطلاقات الأوامرء وبإفضاء ترك إجراء الحدود إلى المفاسد. وصرّحوا بوجوب 
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مساعدة الناس لهم. وهو كذلك؛ لظاهر الإجماع المرككب». قيل بالإضافة إليه: 
اطلاق أوامر الجهاد وإفضاء تركه إلى وجود الفتنة والفساد ولظاهر الإجماع 
المركب. كما يصطاد ذلك من محكي النراقي '. 

لعل المراد أنّ ما ذكره المحقق النراقي بالإضافة إلى إجراء الحدود. يمكن 
تسريته إلى بحث الجهاد. وإلا فكلام المحقّق النراقىي هو بالإضافة إلى إجراء 
الحدود. وصرف كون الموردين من الموارد المشروطة بالمنصب. لايوجب اتحاد 
المسألتين فى جميع الجهات. 

ومن الواضح أنْه لو ادّعى الإجماع المركّب على بطلان القول بالجواز بأن 
يقال: إِنْ الاصحاب بين القائل بالوجوب والقائل بالحرمة. وكلا القولين متحد 
على طرد القول بالجواز. 

فيجاب بِأنّه لو سلّم تحقّق هذا الإجماع إلا أنّه ليس بحجّة. فإنّه من المحتمل 
قويّااستنادهم إلى الوجوه والروايات الموجودة في المقام. فليس الااجماع تعبّديًا. 
فلا يكون حجّة. 

وكيف كان. فما لا يمكن إنكاره أنّ مسألة القيام بالجهاد الابتدائي ممّا يتوهّم 
كونها من المواضع التى متى جاز وجب. ومن الشواهد نفس استظهار هذا القائل 
من كلام المحقّق النراقي وغيره. وتوهّم إمكان سرايته إلى مسألة الجهاد. 

د. ربّما يدّعى أنّ الجهاد من الأحكام التى يدور أمرها بين الحرمة والوجوب. 
ولا يقبل الجواز. وذلك تشبيهاً للمقام يباب إقامة الحدود التي ادّعى فيه أنّ الأمر 
فيها دائر بين الحرمة والوجوب. كما قال بعض المعاصرين بالإضافة إلى إقامة 
الحدود: «... بل الظاهر أنّ من عبّر بالجواز أراد الجواز بالمعنى الأعمّ. وإِلّا هذا 
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الحكم من الأحكام التي يدور أمرها بين الحرمة والوجوبء ولا يقبل الجواز 
بمعنى الإباحة. كما لا يخفى»'. 

الكلام هو الكلام بالإضافة إلى ما نقل عن المحقّق النراقى؛ فلا نعيده. 

ه. ما ذكره السيّد الخوئي في مسألة غسل الشهيد. ذيل قول السيّد اليزدي: 
«لكن يستثنى من ذلك طائفتان: إحداهما: الشهيد المقتول فى المعركة عند 
الجهاد... إذا كان الجهاد واجباً عليهم»'. قال: «وذلك لحرمة تعر ا النفس على 
القتل إِلّا أن يجب. كما في الجهاد والدفاع, فالجواز في ذلك مساوق للوجوب؛ 
لذنه إذا جاز وجب وإذا لم يجب حرم. ومع التحريم لايحتمل سقوط التغسيل, 
فالتقيبد فيما إذا كان الجهاد واجباً من جهة أنّ المورد يقتضي ذلك لا لأنّه مدلول 
لدليل خاصٌ". 

ظاهره أنّ الجهاد عنده من المواضع التي متى جاز وجب. واستدلٌ لذلك بأنّ 
تعريض النفس على القتل حرام ولا ترتفع الحرمة إِلَا إذا كان التعريض واجباء 
فالجواز في الجهاد مساوق للوجوب وهذه الخصوصيّة اقتضت التقييد بالوجوب 
في كلام السيّد اليزدي. 

لو كان مراد السيّد الخوئي ذلك. فيمكن أن يقال: إِنّه كما ترتفع حرمة تعريض 
النفس على القتل بإيجاب الجهاد. فكذلك لو أباح الشارع وأجاز إقامة الجهاد. 
فحرمة تعريض النفس على القتل ترتفع, فإنّ الشارع أباح في بعض الموارد إقامة 
الجهاد - لو فرضنا ثبوت ذلك - فيجوز للمكلّف تعريض نفسه على القتل؛ كما 
يجو زله ترك ذلك.فلا مجال للحرمة؛ فيكفى في ارتفاع الحرمة كون الجهاد راجحاً 
.١‏ أنوار للفقاحةة ج ,١‏ ص 1]. 
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وإن لم يكن لزومياً. وقريب مما ذكرناه ما ذكره شيخنا الأستاذ حيث قال بعد 
التعررّض لكلام السيّد الحكيم من كفاية كون القتال راجحا في مشروعيّة القتال'. 
ومناقشة السيّد الخوئي في ذلك : ولكن لا يخفى أنه ربما يكون القتال مع 
الكفّار ونحوهم مشروعا. كما إذا هاجم جمع من الكقّار القاطنين في الجانب 
الآخر من .بلاد المسلمين: بلد النسلمين لنهب أموال المسلمين: ورجوعهم إلى 
بلادهم. ويكون دفاع المسلمين عن أموالهم. فإنّ هذا الدفاع مع خوف الهلاك في 
القتال غير واجب, ولكنه مشروع بفحوى ما ورد في جواز قتال الشخص في 
الدفاع عن ماله. والمقتول في هذه المعركة مقتول في سبيل اللّه. ويمكن فرض 
المشروعيّة في الجهاد الابتدائي أيضاً...' 

. قال السلار في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود 
والجهاد: فأمًا القتل والجراح في الإنكار. فإلى السلطان أو من يأمره السلطان. 
فإن تعذّر الأمر لمانع. فقد فوّضواديه إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين 
لناس... ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء. وأمًا الجُمَع 
فلا. فأمًا الجهاد. فإلى السلطان أو من يأمره. إلا أن يخشى المؤمنون العدىٌّ 
فليدفعوا عن نفوسهم وأموالهم وأهليهم: وهم في ذلك مثابون . قاتلهم ومقتولهم. 
- ومجروحهم. 

بعض الأعلام من القائلين بجواز الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة. قال 
بعد نقل كلام سلار: «فهو لم يجعل الجهاد في عداد صلاة العيد والاستسقاء 
مفوّضاً إلى فقهاء الشيعة, بل جعل أمره موكولاً إلى السلطان الذي لاريب في أن 
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المراد به سلطان الحقٌء وأنه منصرف عن سلاطين الجور. إلا أنه لم يشترط في 
سلطان الحقّ أن يكون معصوماً. وعليه فإذا قلنا بجواز بل وجوب تأسيس الدولة 
الاسلاميّة مهما أمكن, فأسّسها فقيه عادل أو عدول المؤمنين, فالفقيه الواقع في 
رأس الدولة سلطان حقٌّء فيكون أمر الجهاد موكولاً إليه»'. 

كما يعبّر عن المعصومإدٍ بالسلطان في كلمات الفقهاء. كذلك يعبّر عن مطلق 
الحاكم بالسطان. إلا أنّ الظاهر أنّ المراد منه في كلام سلار: «فأمًا الجهاد. فإلى 
السلطان أو من يأمره» المعصوم هود فإنّ الظاهر أَنّ المراد منه في قوله: «فأمًا 
القتل والجراح في الإنكارء فإلى السلطان أو من يأمره السلطان» المعصوم يد 
فإنّه ذكر بعد ذلك أنه أن تعذر فقد فوّضوا إلى الفقهاء, فالمراد منه في سطور بعد 
ذلك أيضاً المعصوم إؤد؛ لاستبعاد أن يراد منه غير ما أراده عنه في أَوّل كلامه, 
فالجهاد عنده مشروط بالإمام المعصومهد, والشرط هو الإمام المعصوميهد, 
والكلام هو أنّ المشروط هو الوجوب أو المشروعيّة ؟ فقد ادّعى أنّ المشروط 
هو الوجوب. وإذا انتفى الشرط وهو الإمام أو نائبه الخاصٌ انتفى المشروط وهو 
الوجوب. وبقي الجواز على حاله '. 

ظاهر قوله: «وأمًا الجهاد. فإلى السلطان...» أَنّ أمر الجهاد موكول 
إلى السلطان ‏ والمراد منه على ما مد المعصوم .هه وأنّ الجهاد من وظائفه, 
وظاهر ذلك عدم جواز قيام غير المعصوم,إد بالجهاد. فلابدٌ من عدّه من القائلين 
بعدم جواز الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة» وإِلّا لو كان قائلاً بالجواز كان عليه 
ذكره في هذه السطور التي تعرّض فيها للقتل والجرح في النهي عن المنكر 
وإقامة الحدود. وصلوات العيد. والاستسقاء. والجمعة, والجهاد. وحيث لم يذكر 


.١ ١1١ كلمات سدديدة ص‎ .١ 
.١قا/-‎ ١85 ؟. حكي الجهاد الانتدائي, فجلة فقه أهل البيتيتة؛ العدد غ"؟. ص‎ 


#0075 جهاد الدموة في مصر الغيبة 
ذلك. بل قال: «وأمًا الجهاد. فإلى السلطان...» فالمتفاهم أنّ أمر الجهاد 
بيد الععضون ب 

1. قال شيخ الطائفة في لحمل ولاعفود: الجهاد فرض من فرائض 
الإسلام. وهو فرض على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 
وشرائط وجوبه سبعة: الذكورة. والبلوغ. وكمال العقل. والصحّة. والحرّيّة, 
وأن لا يكون شيخاً ليس به قيام. وأن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه 
الإمام للجهاد. فإذا اختل واحد من هذه الشروط سقط فرضه إولم يسقط 
الاستحباب -']". ' 

لو كانت عبارته خالية عن قوله: «ولم يسقط الاستحباب». فالعبارة في رسالة 
الجمل والعفود مثل ما في الاقتصاد من سقوط وجوب الجهاد باختلال شرط من 
الشروط. ويأتي فيه مثل ما ذكرناه بالإضافة إلى كلامه في الاقتصاد. وكلام 
ابن زهرة. وصاحب ال“صباح. والشيخ علاء الدين الحلبي من احتمال اعتمادهم 
في عدم التصريح بعدم الجواز إذا اختل شرط على قاعدة «متى جاز وجب. 
وحيث لا يجب حرم». ومع هذا الاحتمال لا يصمّ نسبة القول بالجواز إذا اختل 
شرط. إلى من صدر عنه هذه العبارة. 

وأمّا لو كانت العبارة مشتملة على قوله: «ولم يسقط الاستحباب» فدلالتها 
على الجواز والاستحباب في غيبة المعصوم يذ واضحة بلا إشكال. 

فالشيخ الطوسي بناء على هذه النسخة هو القائل بالجواز والاستحباب بين 
الأصحاب في رسالة لاجمل وااعقود. وأمًا غير الشيخ الطوسي في الجمز والعقود. 


.١‏ عبارة: «ولم يسقط الاستحباب» وردت في نسخة اعتمد عليها مصحّح الكتاب لتأخرها عن سائر النسخ 
والمقابلة لها. 
". اللجحمل والعقود (ضمن الرسائل العشر). ص .١5١‏ 
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فمحل ترديد من جهة ما تقدّم من احتمال اعتمادهم على قاعدة متى جاز وجب. 
وحيث لا يجب حرم. 

وأضف إلى ذلك أنه يمكن أن يقال: إِنّه من ذكر بأنّ الوجوب يسقط باختلال 

شرط من الشروط. واكتفى بذلك لو كان قائلاً بالجواز والاستحباب كان عليه 


بذلك في صلاة الجمعة' والحجٌّ والعمرة' وغير ذلك. وأمّا عدم تصريحهم بعدم 
الجواز. كما صرّح بذلك كثير منهم, فلعلّه لاعتمادهم على هذه القاعدة. 


مستند القول بالجواز 


ومستند القول بالجواز هو أنّ أدلة القول بالحرمة ليست تامّة. وغايتها نفي 
الوجوب. وبذلك لابدٌ من حمل ما دلّ على الوجوب على الجواز والراجحيّة'. 
وتماميّة الاستدلال مبتن على إثبات أنّ المستفاد من أدلة القول بالحرمة نفي 
الوجوب. لا عدم الجواز. وإثبات ذلك على عهدة مدّعيه. 

وقد يقال: إنّ القول بالجواز أوفق لقواعد عصر الغيبة. وأنسب للجمع العرفي 
بين الأدلة '. 

كيف؟ لو تمّت رواية من روايات تحريم الجهاد فى عصر الغيبة» فبها تقيّد 
إطلاقات وجوب الجهاد. والنتيجة الحرمة. وذلك مقتضي القواعد في الجمع بين 
الأدلة. والجمع بين الأدلّة بنحو آخر لابدٌ له من القرائن والشواهد. وما هي 
القرائن والشواهد لهذا الجمع المدّعى. وأدلّة القول بالحرمة لو كانت تامّة, 
فمفادها ليس إلا الحرمة وعدم الجواز. ولو لم تكن تامّة. فلا دليل على الحرمة, 
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والمرجع إطلاقات وجوب الجهاد, فما معنى أنّ غايتها نفي الوجوب. وقد مر 
عدم تماميّة الأخبار المستدلٌ بها على القول بالحرمة سندأًء أو دلالة ‏ أو سندأ 
ودلالة: إلا رواية عبداللّه بن المغيرة المعتبرة سنداً ودلالة» لو لا شبهة ذكرناها 
ذيل البحث عن الرواية. وإلا رواية بشير التي قلنا بإمكان القول بتماميّة دلالتها 
على حرمة الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة. ولا أقلّ فيما إذا كان الجهاد تحت 
إشراف شخص غير المعصوم., ومرٌ فيما سبق إمكان تصحيح سندها أيضاً لو 
حص الأظموات بأد شيو هر يشير الذقان» ويتام علق ذلك قلا يمع الوك 
بحرمة الجهاد الابتدائي في عضن القبية: يو اخر :ؤغوانا | الحية للدارة العالمية: 

وقد وقع الفراغ من تسويده يوم الجمعة, ١١من‏ شهر ذي القعدة الحرام من 
سنة 870١ه.‏ قء يوم ولادة ثامن الحجج علىٌ بن موسى الرضا عليهما الاف 
التحيةوالثناء. المصادف //88//8/١١ه.‏ ش 


الفهرس المصادر 
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. جامع الرواة: محمّد بن على الأردبيلي الحائري. ط مكتبة المرعشي النجفي. 

.»٠‏ جامع الششتات : المير زا أبو القاسم القمّى. ط مؤسّسة كبهان. 

.ق.ه١1٠0 الجامع للشرايع: يحبى بن سعيد الحلى. ط مؤسّسة سيّد الشهداء إنزِؤ. قمّ. سنة‎ "١ 

؟". جامع المقاصد: على بن الحسين بن عبد العالي الكركي. المحقق الثاني. ط موسّسة آل 
البيت بيج لاحياء التراث. قم. سنة ٠48‏ 1١ه.ق.‏ 

". جواهر الفقه: عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي, ط موسّسة النشر الاإسلامي. 

؛ ؟". جواهر الكلام: محمّد حسن النجفىي. ط دار إحياء التراث. بيروت. ودار الكتب الإسلاميّة. 
طهران. 

د ". حكم الجهاد الابتدائى فى عصر الغيبة: الشيخ عباس الكعبي (مجلّة فقه أهل البيت+22). العدد 
7 23 الجآ 

"١‏ الخصال: محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي. الشيخ الصدوق. ط موْسّسة النشر 


الإسلامى. قم نعنئة 7م 3 اه.ق. 


الفهرس المحصادر #»# ١8‏ 
."١‏ الخلاف: محمّد بن الحسن الطوسي. ط موشسة النشر الإسلامي. قم. سنة-١١4١ه.ق.‏ 
". دراسات فى ولاية الفقيه: حسين على المنتظري. ط مكتب الاإعلام الإسلامي. 
4 دعائم الإسلام: النعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حيون المغربي. ط دار المعارف. 
."٠‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: الشيخ أقا بزرك الطهراني. ط دار الأضواء. بيروت. 
."١‏ رجال الطوسى: محمّد بن الحسن الطوسي. طُّ موسّسة النشر اللإسلامي. 
الا. رجال النجاشى: أحمد بن علىٌ بن أحمد بن العباس, النجاشي, ط موسّسة النشر الإسلامي. 
. الرسائل العشر: محمّد بن الحسن الطوسي. طّ مؤسّسة النشر الإسلامي. قم سنة 4٠1١ه.ق.‏ 
4 ". الرسائل العشر: أحمد بن محمّد بن فهد الحلي ط مكتبة المرعشي النجفي ١5‏ 4١ه.ق.‏ 
0*. الروضصة البهية: زين الدين بن على العاملي. الشهيد الثاني. ط موسّسة دار العالم الإسلامي. 

بيروت / سنة 1٠7‏ ١اه.ق.‏ 

"". الرياض: السيّد على الطباطبائي. ط موسّسة الدشر الإسلامي. قم. سنة 4١1‏ ١ه.ق.‏ 


بالاالتداتر مشكد ين متصوررين كسد بق نارين الخلي ظ مسوكسة النشر االااسلامى. قم 


/١ؤ١ه.ق.‏ 
8" الشرايع: نجم الدين جعفر بن الحسن. المحقّق الحلى. ط الآداب ‏ النجف الأشرف. سنة 
8اه.ق. 


9]. شرح مختنصر الأصول: القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن احمد الاإيجي. 

.ق.ه١4٠1 الصحاح: إسماعيل بن حمّاد الجوهري, ط دار العلم للملايين بيروت. سنة‎ ..٠ 

.١‏ عدّة الأصول: محمّد بن الحسن الطوسي. ط موسّسة ال البيت 8 قم. 

”غ. العروة الوثقى: السيّد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. ط موسّسة النشر الإسلامي. قم 
/١ؤ١اهم.ق.‏ 

'غ. عل ل الشرائع: محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّيء الشيخ الصدوق. ط الحيدريّة, النجف. 
العراق. 
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؛. عوائد الأآيام: أحمد بن محمّد مهدي النراقي. ط مكتب الإعلام الإسلامي. قم. سنة 117 ١ه.ق.‏ 

د . عوالى اللآلى العزيزية: محمّد بن على بن إبراهيم الإحسائي. ابن أبي الجمهور. ط موسسه سيّد 
الشهداء. 

7. عيون أخبار الرضا إإئلا: محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّي. الشيخ الصدوق. 

. غنية النزوع: حمزة بن على بن زهرة الحلبى. ط موسسة الإمام الصادق إإلا. قم. سنة 
7 ١ه‏ .ق. 

8 الفصول: محمّد حسين الغروي الأصفهاني. ط موسّسة ال البيت ,إتل. قم. حجريّة. 

9 . فلاح السائل: رضي الدين السيّد علىَ بن موسى بن طاووس. 

.ق.ه١14٠57 غوائد الاصول: محمّد علىَّ الكاظمي. ط موسّسة النشر الإسلامي. قم. سنة‎ .6٠ 

.١‏ الفهرست : محمد بن الحسن الطوسي. الشيخ الطوسي. ط منشورات الشريف الرضي. قم. 

"0. قاموس الرجال: محمّد تقى التستري. ط موسّسة النشر الاإسلامي. سنة 470١ه.ق.‏ 

"'0. القضاء فى الفقه الإسلامى: السيّد كاظم الحائري. ط مجمع الفكر اللاسلامي. قم. 

0. قواعد الأحكام: الحسن بن يوسف بن المطهر. العلامة الحلى. ط موسّسة النشر الإسلامي. قمَ. 

0 . القواعد الفمَهَية : السيّد حسن البجنوردي. ط انتشارات دليل. قم. سنة /7/1١١ه.ق.‏ 

01. قوانين الأصول: المير زا أبوالقاسم القمَّى. ط العلميّة الإسلاميّة. شيراز. 

6. الكافى: محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني. ط دار الكتب الاسلاميّة. طهران. 7517١ه.ق.‏ 

8. الكاغى غى الفقه: أبو الصلاح الحلبي. ط مكتبة الإمام أمير المؤمنين إظل. 

4 .كامل الزيارات: أبو القاسم جعفر بن قولويه. ط موسّسة النشر الإسلامي. 

٠”.كشف‏ الغطاء: جعفر بن خضر الجناجي. كاشف الغطاء. ط مكتب الإعلام الإسلامي. 

.١‏ الكفاح المسلّح: السيّد كاظم الحائري, ط انتشارات الرسول المصطفي. 

”.كفاية الأصول: محمّد كاظم الآخوند الخراساني. ط موسّسة ال البيت820. 


7”. كلمات سد يدة: محمّد المؤمن القمى. ط موسّسة النشر الإسلامي, قم. 


الفهرس المحصادر ه#ه  ١١‏ 

".كت زالعرفات: المقداد بن عبداللّه السيوري الحلي. ط المكتبة المرتضويّة. طهران. 

0. المبسوط: الشيخ الطوسي. ط موسّسة النشر الإسلامي. 

1. مجمع البحرين: فخر الدين الطريحي. ط موسّسة البعثة 4١4١ه.ق.‏ 

.١‏ المحاسن: أحمد بن محمّد بن خالد البرقي, ط دار الكتب الإسلاميّة, قم. 

. محاضرات فى الأصول: محمّد إسحاق الفياض. ط موسّسة النشر الإسلامي. 419١ه.ق.‏ 

1. مرة العقول: محمّد باقر المجلسي؛ دار الكتب الإسلاميّة. طهران. ٠68‏ 1١ه.ق.‏ 

.ق.ه١4‎ ٠4 المراسم العلوية: حمزة بن عبد العزيز الديلمي. منشورات الحرمين, قم.‎ .٠ 

./١‏ المسائل العشرة فى الغيبة: الشيخ المفيد (سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد). 

"/. مسالك الأفهام: الشهيد الثاني ط موسّسة المعارف الإسلاميّة. 

'/. مستدرك الوسائل: الميرزا حسين النوري. ط موسّسة آل البيت821. 

/. مستمسك العروة: السيّد محسن الحكيم. دار إحياء التراث. بيروت. 

/. مستند العروة: مرتضى البروجردي. ط العلميّة الإسلامية. 

"/. مستد /حمد: أحمد بن محمّد بن حنبلء ط دار إحياء التراث العربي. بيروت. 4١7‏ ١ه.ق.‏ 

/. المصباح: تقي الدين إبراهيم بن علىّ بن الحسن بن محمّد بن صالح العاملي. الكفعمي. ط 
منشورات الرضي. زاهدي. 

. مصباح الأصول: السيّد محمد سرور الواعظ. ط مكتبة الداوري, قم. سنة 17١4١ه.ق.‏ 

4. المعتير: نجم الدين جعفر بن الحسن, المحقّق الحلي, موسّسة سيّد الشهداء إإفل. 174١ه.ق.‏ 

.٠‏ معجم رجال الحدديث: السيّد الخوئي. ط منشورات مدينة العلم. ١4٠7‏ ه.ق. 

.١‏ مفاتيح الأصول: السيّد محمّد الطباطبائي. المجاهد. ط مجمع الذخائر. ١61١١‏ ه.ق. 

7. الممنعة: محمّد بن محمّد بن نعمان, الشيخ المفيد. موسّسة النشر الإسلامي. ١1٠١‏ ه.ق. 

/. ملاذ الأخيار: محمّد باقر المجلسي. ط منشورات مكتبة المرعشيء قم. 


4. المناقب: ابن شهر آشوب. ط دار الأضواء. 
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0. منتهى الأصول: السيّد عبد الصاحب الحكيم. تقرير بحث السيّد محمد الروحاني. 

87. متتهى المطلب: العلامة الحلى. ط مجمع البحوث الإسلاميّة. ١414‏ ه.ق. 

.١‏ من لا يحضره الفقيه: محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّى. الشيخ الصدوق. ط موسّسة 
النقير الاسلامى: 

/. منهاج الصالحين: السيّد الخوئي. ط مهر. سنة ١1٠١‏ ه.ق. 

4. المهذب: عبد العزيز بن البرّاج. القاضي. ط موسّسة النشر الإسلامي. قم. سنة ١1١7‏ ه.ق. 

.٠‏ مهدب الأ حكام: السيّد عبدالأعلى السبزواري. ط موسّسة المنار. قم. ١8١1‏ ه.ق. 

.١‏ النهاية: محمّد بن الحسن الطوسي. ط قدس محمدي. قم. 

.ق.ه١14٠6 نهاية الافكار: محمّد تقى البروجردي. ط موسّسة النشر الإسلامي. قم. سنة‎ ١ 

48. نهاية الدراية: محمد حسين الأصفهاني. ط موسّسة ال البيت ,إته. قم. سنة ١4١4‏ ه.ق. 


4.. الهداية إلى من له الولاية: السيّد محمد رضا الكليايكانى. جايخانه علميه. قم. سنة: ١7/87‏ 


ه.ق. 
6. هداية المسترشدين: محمّد تقى الرازي النجفى الأصفهانى. ط موسسة النشر الإسلامى. قم. 
١1١‏ ه.ق. 


1. الوسائل: محمّد بن الحسن الح العاملى. ط موسّسة ال البيت1ه. سنة ١4٠١‏ ه.ق. 
. ولا ية الأمر فى حص ر الغيبة: السيّد كاظم الحائري. ط مجمع الفكر الإسلامي. سنة ١478‏ ه.ق. 


1. اليقين باختصاص مولانا على إؤل: السيّد رضي الدين عليّ بن الطاووسء ط موْسّسة الثقلين. 


الفيهارس 


الابات 


التائبُو 2 نَ العابدونَ الحامِدٌون السائحُون الداكِعُونَ 
ا الآمِرُونَ بِالمَعْرُوفٍ. 0غ 
6 لبن يلوك من الكّفَارٍ / 


يآ 


0 ألجَنَّةَ 6 605 


الله نف الدوة تابون فى اتصبيلة هنا 


ا 0 


كأ نْهُم بُنْيانٌ مَوْصُوصٌء 70 

َفُسَهُمْ وَأوالهُمْ أن لَهُمْ آلجَنَّةَ يُعَاتَلُونَ فى 

سبل آل ُو 
إِنّما 0 آله مِنَ المُتَقينَ: لام 

جاءوكم خَصِرَتْ صَدُورَُهمْ كُمْ أَنْ يُقاتِلُوك 


ولوق 


تقايلوا قَوْمهُ 

قإذا َنْسَلَمَ ا أَلَحُوْمٌ فَاقيُلُوا آلمُشْرِكِينَ 
حَيِتُ وَجَدْتَمُوَهِمْ ,> 

قَاسْعَا إلى ذكْر الله ٠‏ 

س7 ١4م‏ 

قَضَوْبَ الوقاب حَتَّى إذا أنْحَنتُمُوهُمْ, 3 

قاتلوا ال ن بوتكم ين الكُقَار. ع ١م‏ 

قاتِلوا أَلْذِينَ لا مُوْمِنُونَ الله وَلا ياليَْم الآخِر 
3 

قابلُوا ألَّذِينَ لايُؤْمنُونَ باللّهِ ولاباليؤم الآخِرٍ 
واكتعوكرة نادف اليد 7 

لا يَنْقَعُ نْقَُ تفْساً إيمائها لَمْ تكن آمَنَثْ مِنْ ؛ قبل /١‏ 

وَلؤلا دَهْمُ آللّهِ لاس بَعْضَّهُمْ بِبَعْض. /1/ 


يا أَيُها الّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ 
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الكُفَارٍ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ. 4/ عَلَئهِدِ. 76 


يا أيُها لنب جاهِدٍ أَلكْفَارَ وَالمُنافِقِينَ وَأَغْلْط 


الأحاديث 


إذا رأينا هؤلاء. /غ 

إذا رأينًا هؤلاءالذين هذه صفتهم فالجهاد معهم 
أفضل من الحج, 40. 81 

إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئاً. /؛ 

إسباغ الوضوء في المكروهات. والمشي على 
الأقدام إلى الجهاد. 9ه 

إقامة الحدود إلى من إليه الحكمء ١١1‏ 

اقتلوا المشركين؛ واستحيوا شيوخهم وصبيانهم؛ 


8/4 
الإمام المطهّر من الذنوب, والمبدّأ من العيوب, 
ا 


الجهاد على أربعة أوجه: فجهادان: فرضء 
وجهاد سئة, /ا/ا 

الخير كلّه في السيف. وتحت السيفء وفي ظلّ 
السيف. 89م 


الصلاة لوقتها. وبر الوالدين, والجهاد في سبيل 
اللّه. ١4و‏ 

الصوم جُنّة من النار. والصدقة تذهب بالخطيئة, 
وقيام الرجل في جوف الليل بذكر الله ١؛‏ 

الويْل يَتَعَجَلُونَ قَدْلةَ نِي الدَّنْيَا وَثلةَ في الْآخِرَةٍ 
23 

ِنّ الإمام هو المنتجب المرتضى. والهادي 
المنتجى. 7٠‏ 

ِنّ الإمامة زمام الدين, ونظام المسلمين. وصلاح 


الدنياء 3١‏ 
ِنّ الله عزّ وجل , يحصير النامن على: تثاتهم يوم 
القيامة,» 09 


لهم 1 


إِنّ اللّه يؤيّد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم. /1/ 
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ادك أن اعمل لك اجملة يوان مهت أن 
ألخصّ لك لخّصت. 9ه 

انما الطاعة لله عرّ وجلّ. ولرسولهييؤ. ولولاة 
الأمر. غ5 

أشهد أنّ عليّايِ إمام فرض اللّه طاعته. ١7‏ 

ألا أخبرك بالاسلام أصله وفرعه وذروة سنامه. 
6 

ألا ترى أنّ الدعوة اليه انما يتولاها شيعته. /١‏ 

أمَا أصله. فالصلاة. وفرعه الزكاة. وذروة سنامه 
الجهاد. ٠؛‏ 

أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته. /ا؟ 

أ الإمامة هي منزلة الأنبياء. وارث الأوصياء. 
3 

أن الحسن ينه امام فرض اللّه طاعته. 67 

أن الحسين ريه إمام فرض الله طاعته. 577 

أنتم واللّه على دين اللّه. ٠١‏ 

أن علىَ بن الحسين ييه إمام فرض اللّه طاعته. 
رضنا 

أنّ محمّد بن على ينه إمام فرض اللّه طاعته. 4" 

أي واللّه! لوكان خيراً ماسبقونا إليه. ]١‏ 

بعث الله محمّدأية بخمسة أسياف: ثلاثة منها 
شاهرة. 8٠١‏ 7م 


ثلاثة دعوتهم مستجابة: أحدهم الغازي فى 


سبيل اللّه. ٠و‏ 

ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب. 
١م‏ - مق 

جدة. وعبّادان. والمصيصة. وقزوين. ١؛‏ 

ذلك لقوم لا يحل إلا لهم. ولا يقوم بذلك. 66, 
41م 

سلّه إلى غيرنا وحكمه الينا. 47 

عجبتُ من قوم يِتَولّونا. ويجعلونا أئمّة. 
ويصفونّ أن طاعتنا مفْتّرضة علّيهم كطاعة 
رسول الله يييو. 5 

عرفتم في منكرين كثير. وأحببتم في مبغضين 
كثير. "٠‏ 

عليكم بالطاعة لأنمتكم, 11 

عليكم بهذا البيت فحجّوه. 73, /ا؟ 

فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا بِد. 
٠‏ 

إن مجاهدة العدرٌ فرض على جميع الأمّة. 9/ 

فهذه السيوف التي بعث الله تعالى نبيّهيِِ بها. 
”مم 

فهل تدري ما الدرجات والحسنات. 09 

كان قوم صالحون هم مهاجرون قوم سوء خوفاً 
أن يفسدوهم, ا 


كلّ راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت, 


>/ 

لاصلاة إلا بطهور. 74 

لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على 
الحكم, 6 84 

لا ينبغي للمسلمين أن يغدرواء ولا يأمروا 
بالغدر, 1/, /ا/ا 

لقى عبّاد البصري عليّ بن الحسين .هد في طريق 
مكّة, 14م 

من عقر جواده وأهريق دمه في سبيل اللّه. 1١‏ 

من قام بشرائط اللّه عرّوجلٌ في القتال والجهاد 
على المجاهدين» 86, 85 


من قتل في سبيل اللّه لم يعرّفه اللّه شيئاً من 


الفهارس / الأحاديك #8 ١1"‏ 


شكانه 51 

والجهاد واجب مع إمام عادل. 0 

وأمّا السيف المغمود. 5/ 

وسيف منها مغمود. سلّه إلى غيرنا وحكمه إليناء 
م 

ولا يقوم بذلك إلا من كان منهم. 87 

ومجاهدة الذين يلوونكم من الكفار فرض. /7, 
/ 

هوكذلك, هو كذلك. /7 

يا عبد الملك. مالي لا أراك تخرج إلى هذه 
المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك. ١‏ 

يا كميلء لا غزوً إلا مع إمام عادل. 058 


الأعلام 


ال محمد ييع. ؟/ا 

ابراهيم بن هاشم. غغ. لم 
ابن إدريس. ١8‏ 

ابن البرّاج. ١6‏ 

ابن أبي عمير. ١١‏ 

ابن حمزة. ١9‏ 

ابن زهرة. 70. 8م8١٠ ١١17‏ 


أبن سعيد. 322 


ابن شهر اشوب. 0غ. ] 
ابن عبد الملك. ؟غ 

ابن فهد الحلّي. 7 

ابن قولويه. 460. 66., لاه 
ازج ميةا دية 

أبي عبداللّه يهد. 5. 58.080 


الأمُّةيوب “7 48 ١ت‏ كت الى كل فى 


١1 

7١ الأرشاد.‎ 

الأصحاب. /ا١٠. ١١71150114‏ 
الأصولتين. "9 

الأعمش. 04 

١77 7٠١7 6 الاقتصلا.‎ 

الإمام العادل. 6؟ 

الامام المعصوم يزد. 4" 59. 30 37 ٠١9‏ 
للأمر .«المعروف. ١١4‏ 

الإإبضاح. 18 

المحز. 08 /ام/ 

1١ البرقي.‎ 

"١ البرنطي.‎ 

البصري, 07 

الكت ٠١‏ لام 


١١7 الشتضح‎ 

التيهذزيبء 79 /اء 

الجمق؛ 10 

الجمل والحفود, 77 ١77‏ 
للجواصر 1 19 3717 ١1316‏ 


الحجّال. 814 

الحسن بن العبّاس بن الحريشء, 4ه 
الحسن بن راشد. 086. 05 
الحسن بن علىّ بن شعبة. 0 
الحسين إإؤذء 068 

الحسين بن موسى الخشابء. /اغ 
اللخلاف. ١11‏ 

الديلم» 4غ 

الرباط. 59 7غ 

7٠١ الإرجال.‎ 

الرسولئزك. .5٠‏ 5م 

الرضاءيؤد. ؟5. /ه 

الإوضة ”77 

الإرداضء. 71 

الزيديّة, ١غ.‏ ؟غ 

اللسراز. م١‏ 

السكوني. 834 81 

٠١١ السلا‎ 


الفهارس / الأعلام 8# ١5١‏ 


'السيّد الامام الخمينى. 74 ٠١‏ 


السيّد الحائري. 37 هلا 14 

السيّد الحكيم, ٠٠١‏ 

السيّد الخوئي. ل حر لطر رضي ا ايكرة 
06 6ك 66 06 هل للك كل كل لل 
١١٠١ ل1١5 5٠6/75‏ 

السيّد السبزواري, 47. 17 

السيّد الفاضل. 1ه 

السيّد اليزدي. ١15‏ 

السيّد على الطباطبائي, ؟؟ 

السيّد علىّ بن طاووس. /ه 

السيّد نعمةاللّه الجزائري. 9غ 

السيوري. 55, /ا4. ١١7.11١‏ 

١14 اللشرائم,‎ 

الشهيد الثاني. ١١‏ 

الشيخ. ل/ائ. 6ه. 6 89, ١11 35١‏ 

,٠١17 ال‎ 59-38-1١ الشيخ الطوسي.‎ 
١7 

الشيخ المفيد. ./١‏ /الا, /٠١‏ 

الشيخ جعفر كاشف الغطاء. 77 

الشيخ علاء الدين الحلبي. ١77‏ 

الشيخ علىٌ بن الحسن بن أبي المجد الحلبي. 


١"‏ © جهاد الدموة في مصر الغيبة 
لم١٠١‏ 

٠ الشيعة.‎ 

الصادق ينن. 7١‏ 553 

الصدوق. 66. 65. 8ه6. 4لا. 84 

الصفار. /ا؛. لاه 

العبّاس بن معروف. 1ه 

العفو د. 36 

العلامة. 51 

١11.1٠١ 5٠١ العامة الحلّى.‎ 

العلامة المجلسي. 45 

العيص بن القاسم. 14 

لخنم ؟77, 50 17" 

الفضل ابو العّتاس. ٠7‏ 

الفضل بن شاذان. 0/8 

١١١71٠١ 345 .47 ,”4 .١ 7 الفقهاى‎ 

الفيّه. /ا4. 9غ 

الفهر ست,. 59 

القائم يج /ا3. 78 4١‏ 34. ”ل الى الم 

القاسم بن بريد. 86 

القاسم بن محمّد. لالا. 9/4 ١م‏ 

القاسم بن يحبى. 6086. 07 

الو اعد, ١؟‏ 


اللكانى. 59.58 7٠١‏ 8ه 


الكفعمي. 77 

الكليني. 78 55 /الا, 44 49 1١‏ 

اللمعة اللجلة 77 

المأمون. 4ه 

٠٠١ ٠١17 18 الموط.‎ 

المتكلمين. 41 

المجلسي. 45. 5/ 

المجمع الفائدة. ١١١‏ 

١١14 المحقق.‎ 

المحقّق الأصفهاني. 91 ٠٠١‏ 

المحقّق الحلّى. ٠١‏ 

المحقق الخراساني. 114 

المحقق العراقي. 17 

المحقق النائيني. 17 

المحقق النجفي. 16. ١١7.1١4‏ 

١١9 ,1١1/ المحقق النراقي.‎ 

المختصر. 77 

١17١ 77 المسالك.‎ 

7١ المحجم.‎ 

المعصوم يد 317/١7‏ 015 50 الى 754 49 
*ة, 114 ١71١‏ 


المفتحة: ”"/ا 


للمنتهى, 7١‏ 77 35 17؟ 

الميرزا القمى, 7 

النبتعنة. 37 7 /اى 44 17 

التتجاشي. 59 "١‏ 7" 0غ 

١13 17/18 31731 للبدادة‎ 

النيسابوري العطّار. /0 

الوشاء 11 

الهيتم بن أبي مسروقء ؟07. 00 

أمراء الأنبياء يوه. 7/١‏ 

أبا الحسن يهدء 8 

أباعبداللّه يعد “اس لاا ١117‏ 

أبان بن عثمان. 4٠‏ 

أبو الصلاح الحلبي: ؟/ 

أبوالفضل العباس بن محمّد بن القاسم بن حمزة 
بن موسى بن جعفريؤدء 41 

5000 

أبو عبداللّه بود 5-8 أن عبداللّه 

أبو عمرو الزبيري. 87 

أبي الجارود. /اغ 

ابي الحسن موسى بن جعفريهدء 019 

أبي الصباح. 7" 

أبي بصيرء 60 /317. 18, 484 1١‏ 


انون جعفر افلا» /الى 84/ 8 


الفهارس / الأملام 8# ١87"‏ 


أبي جعفر الثاني بهد 04 

أبي حمزة الثمالي. /اغ 

أبي طاهر الورّاق, /اغ 

أبي عبداللّه يد 18 59 3*5 .1١‏ 00 01 
لاك كلاء على على 3١‏ ١و‏ 

أبي عمرو الزبيري. 0 

أبي عمرة السلمئّ. 09 

أحمد بن محمد 89, 1٠١‏ 

حي بن محمّد بن خالد. 4ه 

احمدين مسكن بن عهى 105ب 

أصحاب الأئحة بود ؟+ 

أصحاب الصادق يؤذ. ٠٠١‏ 

أصحاب الصادق والكاظم يق. ٠٠١‏ 

أصحاب النبيّعة. 84.86 

أمالى الصدوق. 88 

أمراء الأئمّة. /١‏ 

أمير المؤمنين يذ #", 4", 59, .0١ ,5١‏ 6ه 

م 

بشير الدهان. وى ٠‏ الل لم 

بكر بن صالح. 814 

بني مدلج, 4 

تحف العفو ل, 314 


تفسير القمّى, 51, /ا2. 7/ 


غ4١‏ © جهاد الدموة في عصر الغيبة 


تعلبة. 48 

جاهم الإواة 5١‏ كم 

جعفر. 84 

جعفر بن محمد 4:. /6 

حفص بن غياث. /الا. 8/ا. ١٠م‏ 
حيدرة. 0/8 

ربيمع بن سليمان. ]٠/‏ 

رسللة لاضة. 7١‏ 

رسول اللهيج. 57 49. ٠/1‏ 
سدير. 18 

سعد. 600 

١7 سلار‎ 

تلما وحن نكال له 

سليمان بن داود المنقري. /الا. ١٠م‏ 
سليم بن قيس. 1" 

سماعة. غ4. 84 

سويد القلانسي. 54 

سويد القلاء. 58 59 ”77 
شهاب بن عبدريّه. 519 

شيخ الطائفة. ١١١‏ 

صاحب الأصباج, ١77‏ 
صاحب اللجواهر 77 5, /اتى, 37١7‏ 11ل 


١١7 6 


صاحب الإ رداض. 77 

صاحب الإسائا. 47. /ا؛ 

7١ صفوان.‎ 

ضريس الكناسي. 714 

طلحة بن زيد. 5/, /ا/ 

عبداللّه الأصمّ. 58 

عبد الله بن المصدّق. 60 

عبدالله بن المغيرة. 7 .4١‏ ؟4, /6. ١١6‏ 
عبد اللّهِ بْنِ سِنَانِ. 1 ظ 

عبد الله بن عبد الرحمان الأصيّ. /61. 114 
عبد الملك. 47 

عبد الملك بن عمرو. ]١‏ 

عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس. 08 
عتمان نح عكسن 18.11 117 
عسقلان. 44 

علي بي . مه 

على بن إبراهيم. 4 /ا4. 814 

علي بن الحسين ينذة. 6غ. لاغ. 84 

علىَ بن الحكم. 9ه 

علىّ بن النعمان. 78. 59. 4٠‏ 

علىّ بن محمّد القاساني. /اا. 21/4 /١‏ 
على بن محمّد بن قتيبة النيسابورى. /ه 


علىٌ بن موسى الرضاء ١70‏ 
عيسى بن داوود النجّار. /0 
عيسى بن عبداللّه القمّيء 1١‏ 
فخر المحققين. ١١‏ 

7١ فقهاء,‎ 

فقهاء الشيعة, ١١١‏ 

تاموس الإ جالء 71 7م 
قزوين, 79 غ] 

قطب الدين البيهقي. ٠١‏ 
كل ارات 0 كل كم كم 
كاب البع. 714 

كناب النضن, 091 

كلمات سدرددة 83, 51١ 0٠‏ 
كميل بن زياد. /0 

كر للعرذن. /اء 

مالك أشترء ع" 

4١ مئنى:‎ 

محمدعزة. ١م‏ 


تحكد باقر المسلسى» +1 


الفهارس / الأعلام 8# ١50‏ 
محمّد بن الحسن, /اه 
محمّد بن الحسن الصفار., /الا. 848 
محمّد بن الحسن الطاطري, 79 
يكن ين الست 
محكد بن أحمد بن يحبى: 45 +84 
محمّد بن حفص. // 
محمّد بن عبد اللّه السمندري. 8ه 
نسكد ري عاالة: 5 
محمّد بن عيسى. 47. 00 
محمّد بن يحيى. 78 69, 1/5 89, 1٠١‏ 
محمّد بن يحيى الخثعمي. ٠/1‏ 
محمّد بن يعقوب الكليني. 58. 9ه 
تك 1 ْ 
مكة, ٠ه‏ 
منصور بن حازم. 1١‏ 
منهاح الصالاحين, 071 737 
موسى بن جعفر إفاء 0غ 
واصلء. 44 


يودئس» 1 


الفهرس الموضوعات 
المقدمة 4 


الفصل الأوّل: القول بحرمة الجهاد الابتدائى فى عصر الغيبة 


المبحث الأوّل: القائلون بحرمة الجهاد الابتدائي فى عصر الغيبة ١‏ 
.١‏ كلام الشيخ الطوسي فى النهاية 1 
". كلام الشيخ الطوسي في المبسوط ا 
"'. كلام ابن إدريس 00 
؛. كلام ابن البرّاج 0 
0. كلام ابن 'حمزة 1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 اا 
1. كلام ابن سعيد ا ا 101 
. كلام المحقّق الحلى 0011 0 000 
8. كلام العلامة الحلّى في التذكرة و نامض سطس سور وجو ا لم 
4. كلام العامة الحلّي في المنتهى جونحج ماج بسومسين سس وه اس 1 
.٠‏ كلام العلامة الحلّى في القواعد 0 000000 


١‏ كلام العلامة الحلى فى الإرشاد يي ل ا ل 


الفهارس / الفهرس الموضوعات #ه 2 ١58!‏ 


. كلام فخر المحققين 01١1١1‏ اا 
7. كلام الشهيد الثاني في الروضة والمسالك 111 01 
5 . كلام السيّد علي الطباطبائي 0 
6. كلام كاشف الغطاء 0000 00 
7. كلام صاحب الجواهر ا ا ا 0 
. كلام الميرزا القمّي 141515151 1 0 
4 كلام السيّد الإمام الخميني 0 00 
المبحث الثاني: أدلّة القول بعدم مشروعيّة الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة 0000 
.١‏ الإجماع ل 0 
كلام ابن زهرة 010 ا 
كلام العلامة الحلّي في المنتهى وادّعاء الإجماع 0 
كلام صاحب الرياض في ادّعاء الإجماع 1 1[1[1[ [ اا 
اذعاء الإجماع في التذكرة اذ[ [1 [ 1 1[ ذا 
ادّعاء الإجماع عن فخر المحققين 0 
عدم اعتبار الإجماع ا ا ل و ل ا ا ا 

؟. السنة 0[ 000 
الطائفة الأولى: أخبار تحريم الجهاد مع غير الإمام المعصوم إؤد ب ب ا 

.١‏ رواية بشير ا اااي ااا ا 

سند رواية ا ل 10 

الكلام في وثاقة بشير الدهان ا 0 

هل بشير في الرواية بشير الدهان؟ 1111 1 اا 

دلالة رواية 1 0 18680 


المراد من الإمام المفترض طاعته ا 0 


© جهاد الدعوة في عصر الغيبة 


مناقشات الدلالة 00 


كلام السيّد الخوئي في الاستدلال بالرواية والجواب عنه 
ارواية عند اللددين المفيراة 

وأمّا الدلالة 

تقريب الاستدلال بالرواية 
مناقشات الدلالة 

كلام السيّد الخوئى وما يرد عليه 
مناقشة أخرى والجواب عنها 


شبهة فى الاستدلال بالرواية 


تقريب الاستدلال 58 


عدم تماميّة دلالة الرواية 1 


؛. رواية يوسس 


عدم تماميّة الدلالة 25200000 


عدم اتنامكة مقدا ودلالة دب 25252035 


الفهارس / الفهرس الموضوعات 


4. رواية. أبي بصير 00 ؤ[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 121111 
سند الرواية ل 
دلالة الرواية 111 1 201011 

الطائفة الثانية: أخبار اشتراط الجهاد مع الإمام العادل 01207008 

سند الروايات 0[ 1210010 

دلالة الروايات ”2 

الاستدلال بها يتوقّف على أمور 2 
.١‏ أن يكون المراد من الإمام المعصوم 1011111 
.١‏ أن تكون بصدد بيان المشروعيّة 12100 
'. عدم الانفكاى بين 000 
5. علم الأئمة 1ه بحتميّة عدم الانتصار انم او 1 


الفصل الثانى: القول بوجوب الجهاد الابتدائى فى عصر الغيبة 


المبحث الأوّل: القائلون بوجوب الجهاد الابتدائى حال الغيبة زذد2د00000 0000 


يه 9و١‏ 


١6 
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رواية طلحة م م وي و يي 


الرواية تامّة سندأ ودلالة 
زواية خفن 50 
سند روأية حفص 50 
تقريب الاستدلال بها للوجوب 

كلام العلامة المجلسي ' 
رواية حفص الثانية 0 
تقريب الاستد لال بها 0 
رواية سماعة 

رواية أبي بصير 

الاستدلال بها غير تامً 00 


رواية ابي عمرو الزبيري 0 


الرواية ضعيفة سنداً 0 
عدم تماميّة دلالة الرواية ”0 


رواية السكوني 2071100 


الرواية تامّة سنداً ودلالة 


الاستدلال للوجوب بما ورد في الأمر بالجهاد وفضله وثواب الشهيد 


رواية معمّر احااة ب حيلم باو في انق أرط لاد حو الاح ولاه فد تبي وخ للدم انوا اوري رمد ره 


عدم تمامية الاستدلال بالرواية ا 000 


رواية عيسى بن عبدالله أي كوو اوس تسد تاقد سجرن تمر ايت طول اجون بر و ا 
تقريب الاستدلال بها 0101700 


رواية سليمان بن خالد ا 000 0 


رواية منصور بن حازم سيط 3 اامرقو ظظ لوطا فو قف ممح لاس كوا اق كام ناف اح كام لصااج فلم او وهر وه ا 


عاعد ةد وا قاعد رد ةد هد قاقد قاقد قاقد رد نانار ا قء انان قم 


الفهارس / الفهرس الموضوعاتك 


٠١ بي‎ 


موثقة أبي بصير 210 5 
رواية أبي بصير الثانية ا 1[1[11[ [ [ 1 0000 
الجواب عن هذه الطائفة من الأخبار 0111 000 
؟. العقل ا[ [ 1[ ااا 
التمسّك بحكم العقل بإبادة الظلم 00 
الجواب عمًا أورد على هذا الوجه ا 11 ا 
التقريب الثاني للدليل العقلي 00101 ااا 
مناقشة هذا التقريب 0001011001017 0 00 
التمسّك بقاعدة دفع الضرر المحتمل 1 1 0 0 اا 00 
كلام الأصفهاني في عدم كون القاعدة عقليّة ولا عقلائيّة ا 000 
المسلك القائل بأَنّ قضايا الحسن والقبح قضايا واقعيّة 8 ز ز ز ز 00000011 
جريان قاعدة الدفع متوققف على عدم جريان قاعدة القبح ا 
قد أحيب عن التمسك بالقاعدة بوجة لخر اذ[ 1[ 1[ [ [ز[ [ 00000111 
الجواب غنه ل ا 000 
التمسّك بقاعدة وجوب شكر المنعم 01010100 1 1 ااا 
5. التمسك بما دلّ على ولاية الفقيه ل ا 
هل القول بولاية الفقيه يستلزم القول بمشروعيّة الجهاد؟ 1# 
الفصل الثالث: القول بجواز الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة 

المبحث الأوّل: القائلون بالجواز ا 1 0 00 
كلام الشيخ الطوسي في الاقتصاد ا 1[ [ز 00000 
كلام صاحب الإصباح ا 0 
كلام ابن زهرة ا 


٠١7‏ © جهاد الدموة في عصر الغيبة 


كلام الشيخ علاء الدين الحلبي 0 


قاعدة متى جاز وجب . شظ515 
تؤارة الاستناد الى قاعدة متى جاز وجب 52000017 


نسب إلى بعض عدم إمكان استظهار القول بالجواز 

كلام السيورى في التنقيح 

معنى القول «شأن الكفائي أنه متى جاز وجب» 

الاستظهار من كلام صاحب الجواهر... إذا جاز وجب 

عدم صحَّة هذا الاستظهار 

تسرية ما يقال في الحدود إلى الجهاد 

تشبيه باب الجهاد بباب الحدود في دورانه بين الحرمة والوجوب 
كلام السيّد الخوئي في أنّ الجواز في الجهاد مساوق للوجوب 
المناقشة في ذلك وكلام الشيخ التبريزي 

عُدَسَلا رمن القائلين بالجواز 


ما يمكن استظهاره من كلام سلار 55 
كلام الشيخ الطوسي في الجمل والعقود 0 
الشيخ فيه هو القائل بالجواز على نسخة 00 


المبحث الثاني: مستند القول بالجواز 


حكيده 


يكى از مسائل مورد اتفاق علماى شيعه وجوب دفاع از اسلام و سرزمين مسلمانان 
است جه در زمان غيبت وجه در زمان حضور و اذن معصوم هم لازم نيست. 
همجنين هيج كونه اشكال و خلافى نيست در مورد اعتبار اذن معصوم براى قيام به 
جهاد ابتدايى در عصر حضور. 

هدف يؤوهش حاضر بررسى همه مباحث موجود در «كتاب جهاد» نيست. هدف 
اين بؤوهش تعمق در يك مبحث واحد و باسخ به اين يرسش است كه: آيا حضور 
معصوم واذن او شرط صحت جهاد ابتدايى است. از اين رو در عصر غيبت قيام به 
جهاد ابتدايى جايز و يا اينكه واجب نيست؟ يا اينكه اذن امام معصوم در زمان 
حضور شرط صحت نبوده لذا قيام به جهاد ابتدابى در عصر غيبت جايز است؟ 
اين مسئله از جمله مسائل مورد اختلاف فقهاست. و دست كم دو قول در مسئله 
وحود دارد: 

اول: قول به حرمت كه مشهور اصحاب است. دوم: قول به وجوب كه برخى از 
فقها قائل به آنند» قول سومى هم در مسئله وجود دارد وآن قول شيخ طوسى است 
بر اساس نسخداى از رساله «الجمل والعقود» كه قائل به استحباب و جواز است. 
قول اخير به برخى ديكر از فقها هم نسبت داده شده است 


مؤسسه بوستان كناب 

(مركز جاب و نشر دفتر تبليغات اسلامى حوزة علميّدُ قم) 

برافتخارترين نار بركزيدة كشور 

نشانى دفتر د-ركزى: ايرانء قمء اول خيابان شسعدا. ص ب: /111 / 151/186 

تلفن: 08١587011971/571+,ء‏ فاكس: 805١71/ا95878011/1+,:‏ بخس: 681701117772+ 


حهاد ابتدايى در عصر غييست 
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